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 انــــــر وعرفــــــشك
 

 باسمك اللهم أستعين على أمور الدنيا والدين وبك آمنت وعليك توكلت واليك المصير
 والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، نبي الرحمة ونور العالمين

 "محمد صلى اللهّ عليه وسلم"سيدنا 
 

  للّه العلي القدير الحمد

 على إتمام هذا العمل اوالباطنة، الحمد للهّ الذي وفقن على نعمه الظاهرة
 تمنى أن يكون في أحسن الأحوال، علما نافعا لكل مطلع عليهنو

 

 تقدمنإلّا أن  اللجميل وبعد الانتهاء من هذا العمل لا يسعن رابالفضل وتقدي رافاءا لأهل الوفاء، واعتوفا  
 الشكر إلىجزيل ب

ا، أو أسدى إل اكل من علمّن  المشرف بالفضل الأستاذ نخصّ معروفا، و نايحرف 
 " ـالــةـــرفيـــق بودرب .د.أ "

بل والذي-حفظه اللهّ  بالنصح نابخل عليي، ولم البحثبصدر رحب طيلة  ناتقَّّ
 عة هذا العمل والمشورة والتوجيهات المجيدةلمتاب وتخصيصه لجزء من وقته

  ،لموافقتهم على مناقشة هذا العمل كل باسمه،الموقرة لجنة المناقشة  نسى أعضاءن ولا

 وإثرائه بملاحظاتهم القيمة 

 دعوة صادقة ناإلى من دعا ل ،اإلى كل من ساعدن
 كل عبارات الشكر والتقدير اكل هؤلاء، لكم منإلى  ،اإلى من شجعن

 

 

 

 

 نوال بوغقال                                                                                                     بلال بوطقوقة

  

 

 



 داءــــــإه
 جهدي إلى نبع حناني ومصدر نجاحي وسندي والدتي الكريمة حفظها الله وأطال في عمرهاأهدي ثمرة 

 

  إلى والدي الغالي رحمه الله رحمة واسعة

 إلى إخوتي وعائلتي الصغيرة 
 

 تمنى لي الخير وقدم لي يد المساعدةمن  كلإلى 

 دعوة صادقة يإلى من دعا ل ،يإلى كل من ساعدن
 كل عبارات الشكر والتقدير منيكل هؤلاء، لكم إلى  ،يإلى من شجعن

 

 بلال بوطقوقة

ه   ءدإــــــــــــــإ 
 لوالدين الكريميناجهدي إلى أهدي ثمرة 

  أبني الغالي قرّة عيني، ولدي وفذّة كبديإلى 

  كل الأهل والأصدقاءإلى 
 

 خيرا يدعا لو يإلى كل من ساعدن
 كل عبارات الشكر والتقدير منيكل هؤلاء، لكم إلى  ،يإلى من شجعن

 

 نوال بوغقال

 



 صـــملخ

 
 حالة بنك المالي، دراسةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار 

 ءات المتخذة من قبل البنك المركزي من اجلراوكذا مختلف الإج، 2000-2022 خلال الفترة ،الجزائر

 ز المصرفي والمحافظة على متانته وسلامته خاصة في فترة الأزماتتحقيق الاستقرار المالي في الجها

 .الماليةلمواجهة الصدمات 

وخلصت هذه الدراسة إلى أن البنوك المركزية تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار المالي عن طريق 

 نمووال ضبط سعر الصرف ورصد التضخمدية والمالية والإشراف المصرفي والسياسة النق إدارة

وتوفير السيولة اللازمة للأسواق المالية، وتعد مؤشرات الاستقرار المالي أمرا مهما لتقييم  الاقتصادي

والاقتصادي في البلاد وتشمل مؤشر الناتج المجلي الإجمالي ،مؤشر التضخم، مؤشر  الوضع المالي

لمالية هو من أهم العوامل الاستقرار الاقتصادي وغيرها، ومنه فان استقرار المؤشرات ا البطالة، مؤشر

 .اقتصاد الجزائر وتحديد مسار النمو والاستثمار في المستقبل التي تؤثر على
 

  .، الجهاز المصرفيستقرار المالي، السياسة النقدية، الاالبنوك المركزية المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract 

 

This study aimed to know the role of central banks in achieving Financial stability, a case study 

of the Bank of Algeria, during the period 2000-2022, as well as the various measures taken by 

the Central Bank in order to achieve financial stability in the banking system and maintain its 

durability and safety, especially in the period of crises to face financial shocks. 

This study concluded that central banks play a crucial role in achieving financial 

stability by managing monetary and financial policy, banking supervision, controlling the 

exchange rate, monitoring inflation and economic growth, and providing the necessary liquidity 

for financial markets, and financial stability indicators are important to assess the financial and 

economic situation in the country, including the GDP index, inflation index, unemployment 

index, The economic stability index and others, and from it the stability of financial indicators 

is one of the most important factors affecting the Algerian economy and determining the path 

of growth and investment in the future. 

Keywords: central banks, financial stability, monetary policy, banking system.  
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 مقدّمـــــة



 مقدمة عامة
 

 أ
 

 توطنة   
وحتى على مستوى  المالي للدول الجهات التي لها دور حيوي في تحقيق الاستقرار أهممن تعتبر البنوك المركزية 

الفائدة  عملة وتحديد سعراستقرار الالدولي ،فهي تعتبر من المؤسسات التي تتحكم في النقدية وتوفر وسائل للحفاظ على 
البنكنوت  أوراق دارإصوالهيئة التي تتولى  الأساسيالبنك المركزي هو المحرك  أن،ونجد  الأجلعلى المدى القصير وطويل 

 لأهدافالسياسة النقدية وتنفيذها من اجل تحقيق النقد والائتمان ومسؤول عن صياغة ا ،كما يعتبر المشرف عن شؤون
نقدي والسيطرة بط العرض الضالبنك المركزي لالتي يتخذها  الإجراءات أهمحيث تعد السياسة النقدية من احد  المسطرة،

مية النقد المتاحة في الاقتصاد ك  إلىالمالي ،فهي تعني بتحديد تنفيذ سياسات نقدية تهدف  الاستقرارعلى التضخم وتحقيق 
  .تلفةالمخ أهدافهاوتحديد سعر الفائدة لتحقيق 

 إلىبهم  أدى وهذا ما ،ينصاديتقاالمواضيع التي تحظى باهتمام  أبرزويعتبر موضوع استقلالية البنوك المركزية من 
حقيق الهدف سة النقدية حتى تحظى بمصداقية وقدرة هائلة لتاالبنك المركزي في مجال وضع السي استقلاليةد فكرة ييتأ

 السعار.الخاص باستقرار 
لية المختلفة مثل قتصادية والماتحليل ومراقبة دائمة للمؤشرات الاالمالي يتطلب  الاستقرارالحفاظ على  أنحيث 

ناسبة م سياسات اقتصادية إجراء قتصادي ومعدلات البطالة والتضخم وحجم الين العام كما يتطلب ذلكالنمو الا
من التعامل  كنهمالي ثابت ومتوازن والذي يم القدرة على الحفاظ على نظام إلى اضأيانه يشير  إذ ،لتعزيز الاستقرار المالي

مهما لتعزيز  الي عاملاالم الاستقرارالمالية ويعتبر  والأسواق الاقتصادتواجه  أنبفعالية مع المخاطر والصدمات التي يمكن 
 العام العالمي . احد متطلبات النظام المالي اضأيالثقة في النظام المالي والمؤسسات المالية والتجارية والحكومية ويعتبر 
محولة تطوير  إلى افةإضالبنوك في الرقابة على  يالجزائر كغيرها من الدول سعت الى تفعيل دور البنك المركزي الجزائر 

ومعاير عامة  سسأاعتمادا على  الاقتصاديةتحقيق التنمية  إلىمختلف مكونات النظام البنكي بالقدري الذي يؤهله 
 المالي. صب في صالح تحقيق الاستقرارت

 السياسة النقدية من اجل ضبط الطلب على أدواتاستخدام  إلىوبشكل عام فان دور البنوك المركزية يميل 
 المالي.النقد المحلي والخارجي وضمان تحقيق الاستقرار 

ل الدولة ويبسط سيادتها انه يمث إلاوتحقيق الاستقرار المالي من خلال تنفيذ البنوك المركزية لصلاحياتها ووظائفها 
 أداءقلاليته في فالبنك المركزي يتمتع بكامل صلاحياته واست الاقتصادية، وعليه، المالية الاجتماعية، الأنشطةعلى مختلف 

 المالي.الوظائف المناسبة لتحقيق الاستقرار 
 التالي:والتي جاءت على النحو  الرئيسية الإشكاليةسبق تم صياغة  من خلال ما

 الدراسة: إشكالية .أ

 ؟0200-0222 المالي خلال الفترة دور بنك الجزائر في تحقيق الاستقرارما 



 مقدمة عامة
 

 ب
 

 :الفرعية الأسئلة  .ب

 :التاليعلى النحو الفرعية  الأسئلةصياغة  ة، تمالدراس إشكاليةولتفكيك 
 المالي؟التي يستخدمها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار  الآليات هي ما– 1
-0222المالي بالجزائر من خلال السياسة النقدية خلال الفترة  يساهم بنك الجزائر في تحقيق الاستقرار كيف- 0

 ؟0200
  المالي؟ لتحقيق الاستقرار هي التحديات التي تواجه بنك الجزائر ما- 3

 الدراسة:فرضيات   .ت

 التالية: الفرضياترح طالفرعية نؤلات اعن التس للإجابة
سة ايسال ،لسيولةاسياسة  الآليات:المالي ومن بين هذه  للحفاظ على الاستقرار آلياتالبنك المركزي عدة  يستخدم-1

 والإشرافية. التنظيمية السياسةو  النقديالعرض  الفائدة، سياسات النقدية، سعر
 0200-0222المالي بالجزائر من خلال السياسة النقدية خلال الفترة  الاستقراربنك الجزائر في تحقيق  يساهم-0

كمية النقد   ة، وضبطالفائدضبط وتنظيم معدلات سياسات النقدية التي يتبعها المتمثلة في الو  تاالإجراءبالعديد من 
ة المناسبة لتحقيق يوتطوير السياسات النقد ،الأجنبيتنظيم سوق الصرف  ،على البنوك الرقابة ،الاقتصادالمتداول في 

 الجزائر.في  للمستثمرينالاستقرار المالي المطلوب وخلق بيئة اقتصادية مناسبة ومستقرة 
 إضافة الاقتصادو بنك الجزائر لتحديات تتعلق بالتضخم وتدهور قيمة العملة وتغيرات في سياسة الحكومة  يتعرض-ث
 الفائدة. أسعارالملية وانخفاض  الأسواقتقلبات  إلى
  الدراسة: أهمية .ث

بحثنا  أهميةكمن اقتصاد حيث ت أيستقرار المالي في الجهات المسؤولة عن تحقيق الا أهمتعد البنوك المركزية من 
بملاحظة واكتشاف المخاطر  المالي وهذا الاستقرارفي محاولة تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في تحقيق 

 قيق الاستقرارالتي يطبقها البنك المركزي في تح والأدواتالتي تواجهها وقد جاء البحث متضمنا ابرز الوظائف والعوائق 
طني وقد جاء هذا و لا الاقتصاد الجهاز المصرفي على المالي في الاستقرار تأثيرمن مدى  أهميتهالمالي .ويستمد البحث 

وصلاحياته سعيا  دواتهأث ليبرز مدى تحكم بنك الجزائر للتطورات الحديثة في تحليل السياسة النقدية ومدى بسط حالب
 ومتانة الجهاز المصرفي الجزائري . استقرارلضمان 

 

 :الماليالتعرف على الترابط الموجود بين البنوك والاستقرار  إلىتهدف الدراسة  :الدراسة أهداف .ج

  المالي. الوظائف التي يطبقها البنك المركزي في تحقيق الاستقرار أبرزمحاولة الاطلاع على 
  المالي.محاولة الالمام بمختلف الجوانب النظرية المتعلقة بالاستقرار 



 مقدمة عامة
 

 ت
 

  معارف جديدة متعلقة بدراسة مؤشرات الاستقرار المالي في الجزائر.اكتساب 
 والسلامة المالية. الأمنلمركزي دور البنك ا برازإ 

 يلي: مانذكر منها  أسبابيعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة  الموضوع:اختيار  أسبابح. 

  المواضيع.والميول الشخصي في دراسة هذا النوع من الرغبة 
  بالجزائر.التعرف عن دور بنك الجزائر في دعم الاستقرار المالي 
  الفترة. وتطور المؤشرات الاقتصادية منذ تلك الإصلاحاتالجزائري منذ  الاقتصادعلى وضعية  أكثرالتعرف 

ق الاستقرار المالي  سياسة البنوك المركزية في تحقي لإبرازتم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي  الدراسة:منهج  خ.
 ستقرارلااالتطبيقي لدراسة تطور مؤشرات  تدعيم دراستنا في الجانبمن اجل  الإحصائيكما تم الاعتماد على المنهج 

 وتحليلها.المالي 
 التالية:الدراسة ضمن الحدود المكانية والزمانية  إعدادتم  :الدراسةحدود  .د

 بالجزائر.المالي  الاستقرارالدراسة على مستوى الجزائر وذلك بدراسة بنك الجزائر وتطور مؤشرا  إعدادتم  :المكانيةالحدود 
 .0202الى غاية  0222تمتد الحدود الزمانية خلال فترة الدراسة من  :الزمانيةالحدود 

 نجد.المالي  لاستقرارايتعلق بدو ر البنوك المركزية في تحقيق  فيمامن بين الدراسات السابقة  :السابقة الدراسات .ذ
الاستقرار النقدي دراسة حالة دور البنك المركزي في تحقيق ، بعنوان 8002 -8002 ،دراسة سعيدان عمر - 1

 ،لمؤسساتا أعمال إدارةاجستير في درجة الم اسة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل، هذه الدر  البنك المركزي الجزائري
معرفة  لىإحيث هدفت هذه الدراسة  البواقي، أم ، جامعة العربي بن مهيدي الاقتصادية وعلوم التسيير،معهد العلوم 

التالية : البنك المركزي هو  للنتائجحيث تم التوصل  ها بالنظام المصرفي،تتطور البنوك المركزية وخصائصها ووظائفها وعلاق
السلطة النقدية في الدولة ويساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ، ويعتبر بنك الدولة ومستشاره المالي فهو مسؤول 

ايضتها للحد وتمثيل الدولة في الهيئات النقدية والمالية ومق دث على المستوى النقدي ،عن تصحيح الاختلالات التي تح
 المتعلقة بالاستقرار لكل من سعر الصرف وتوازن ميزان المدفوعات. الإجراءات إلى بالإضافةمن ضغوط التضخم 

الاستقرار المالي النظامي ، بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائي بعنوان  8012-8018 دراسة ذهبي ريمة – 8
وم كلية العلوم الاقتصادية وعل   أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، 0211–0223للفترة 

ميعي لقيا  ، حيث ركزت هذه الدراسة على بناء مؤشر تج0جامعة قسنطينة   قسم العلوم الاقتصادية ،التسيير ، 
ية عززت النتائج التالية زيادة السيولة المستمدة من العائدات البترول إلىالنظام المالي الجزائري ، وتم التوصل  الاستقرار

ان بالنسبة للجزائر سلبي للمحيط الدولي ك تأثيراستقرار النظام المالي بصورة ملحوظة وارتفاع سعر البترول الذي كان له 
 . صدمات الخارجيةد الضذرعا واقيا 



 مقدمة عامة
 

 ث
 

،  قتصاديلمالي والادور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار ا،  بعنوان  8012دراسة محمد طرشي، نبيل بوفليح  - 2
عرفة م إلىهدفت هذه الدراسة   ، ، جامعة البويرةالسنة الثانية عشر ، 00،  العدد مجلة معارف، قسم العلوم الاقتصادية

 لأمانامن خلال توفير الظروف المناسبة التي تتسم بدرجة عالية من  ،تدعيم الاستقرار المالي ركزية فيدور البنوك الم
 أن إلى ضافةإ يلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي ،  أصبحوالسلامة بهدف دعم الثقة بالجهاز المصرفي الذي 

يمها بالتشريعات لبنوك المركزية وتدعستقلالية على الازمة كا وأدوات آلياتيتوفر على تدعيم الاستقرار المالي يجب ان 
 لأدواتبااللازمة للقيام بالرقابة المصرفية على البنوك العامة وتم التوصل الى هذه النتائج في الدراسة كتدعيم البنوك المركزية 

 .التي تمكنها من ممارسة الرقابة على المؤسسات المالية تطوير البنية التحتية 
  ،لاستقلاليةال العربية نظرة جديدة حكومة البنوك المركزية في الدو ، بعنوان 8002 -8008بحان محمد  دراسة بن - 4

 لىإ، حيث هدفت هذه الدراسة السنة الرابعة( ،جامعة الجزائر  ، باحث بقسم الدكتوراه )11مجلة الحقيقية،  العدد 
ركزي تزيد من مصداقيته استقلالية البنك الم أنتؤيد  أراءلمفهوم استقلالية البنك المركزي واتضح وجود  الأبعادمعرفة مختلف 
 التأثير بإمكانيةة غير مرنة قانوني بقاعدة   النقدية  ربط السلطة أنترى  أراءينفي وجود  النقدية لا سياستهوبالتالي فعالية 

ن الاستقلالية الدعوة لمنح قدر كافي م أنالنتائج المتمثلة في  إلىمصداقية البنك المركزي وتوصلت هذه الدراسة  على
   ية الحجج المؤكدة على ضرورة تحقيق هذه الاستقلال  نظري يقوم على العديد من إطارللبنك المركزي اعتمدت على 

ؤشرات قيا  درجة استقلالية البنك المركزي اعتمادا على م يتم   انه إضافة كعلاج للميل التضخمي للسياسة النقدية 
 . الأخرن بين استقلالية بنك مركزي ع  درجة التفاوت عن طريقها  يتبين   الوظيفية عديدة فمثلا الاستقلالية 

خاتمة و ، وفصلين، مقدمة عامةنبه جاء البحث متضمنا بكل جوا والإحاطةالموضوع لمعالجة  :هيكل الدراسة. ر 
 : التالي ، على النحوعامة

 ث، المبحثمباحمقسم الى ثلاث  ، وهوالمالي عموميات حول البنوك المركزية والاستقرارتحت عنوان  :الأولالفصل 
ص لدور ووسائل الثالث خص المالي، والمبحثالثاني مفاهيم عامة حول الاستقرار  المركزية، والمبحثماهية البنوك  الأول

  المالي. البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار
تقسيمه   ، تم0200-0222 الفترة خلالدور بنك الجزائر في تحقيق الاستقرار المالي تحت عنوان  كان  الثاني:الفصل 
 الجزائر الثاني واقع السياسة النقدية في الجزائر، والمبحثنظرة عامة حول بنك  الأول مباحث، المبحثث ثلا إلى كذلك

-0222والمبحث الثالث دور بنك الجزائر في تحقيق مؤشرات الاستقرار المالي خلال الفترة  ،0200-022خلال الفترة 
0200. 

 المالي. قرارالدراسة خاصة ما تعلق بمؤشرات الاستنقص البيانات المتعلقة بمتغيرات  يمكن ذكر الدراسة:ز. صعوبات 
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  تمهيد  
المالي والاقتصادي  ارالاستقر تحقيقا  إلىتسعى  وإنماتحقيق الربح  إلىتسعى  يعتبر البنك المركزي عمومية لا

خصوصا على النظام المصرفي و  الأولالنقدية باعتبارها المشرف  الأوضاعوالنقدي ، كما انه له دورا هاما في توجيه 
ورات  لجدالات المطروحة في عصرنا الحالي على الساحة المصرفية بسبب التطا أهمالنقدي ، وتعد استقلاليته من  الإصدار

سياسة الاقتصادية ال أدوات أهمالاقتصادية والنقدية الدولية والمحلية التي شهدتها معظم الدول ،  فالسياسة النقدية من 
مع السياسة  التي تتماشى فالأهداالتي توظفها الدولة من اجل توجيه النشاط الاقتصادي لغرض تحقيق مجموعة من 

 أشخاصاواء كانوا بالنسبة للمختصين س الأخيرةالاستقرار المالي مهما خاصة في العقود  أصبحالاقتصادية للدولة ، حيث 
 تعكس سلامة النظام المالي والتي بدورها تلعب دورا كبيرا في تعزيز الثقة في النظام وتمتع أهميةانهله  إلاشركات ،   أو

 تزعزع الاستقرار المالي .  أناطر التي يمكن وقوع المخ
  مباحث:ث ثلا إلىتم تقسيم الفصل 

 
 . أساسيات حول البنوك المركزيةالمبحث الأول: 
 .الإطار النظري للاستقرار الماليالمبحث الثاني: 

 المالي.دور ووسائل البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار  الثالث:المبحث 
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 حول البنوك المركزية  أساسيات الأول:ث المبح
مع لنقدي ولكن ا الإصدارحيث تكمن وظيفتها في  للدولة،المؤسسات المالية  أهمالبنوك المركزية تعتبر من 
 لدول.لية كبيرة في الجها  المصرفي وهي المسؤولة عن وضع وتنف  السياسة النقدية التطور الاقتصادي فهي تتميز بأهم

 

 البنوك المركزية  نشأة الأول:المطلب 
البنوك المركزية  أن إذا ،تدريجامحدد للصرفية المركزية بل تطور ه ا المفهوم لم يكن هناك مفهوم  العشرين،قبل قرن 

 الحديث،ك المركزي البن وظائفثم تطورت في الوظائف التي قامت بها حتى شملت  تجارية،مصارف  الأمر أولفي  بدأت
. وكانت 8861ومصرف انجلترا المركزي عام  ،8811المركزية كانت بنشوء مصرف السويد عام وان بداية نشوء البنوك 
لكونه أول من  لمركزية،اوال ي يعتبره بعض الكتاب والباحثين بأنه البداية لنشوء البنوك  المركزي،البداية لمصرف انجلترا 

رن العشرين لمركزية من خلال نشأتها وتطورها قبل القوعليه سنتناول نشأة البنوك ا المركزية،مارس مبادئ ووظائف البنوك 
 العشرين.وأيضا خلال القرن 

 :1من أهم البنوك التي نشأت قبل القرن العشرين يمكن ذكر ما يلي :العشريننشأة البنوك المركزية قبل القرن  -
كون ان النظام المصرفي يتالقرن السابع عشر حيث ك إلى، وترجع قصة إنشائه  8861عام  : أنشئ في 2بنك انجلترا* 

 لإصداراتامن الصاغة أو الصيارفة حيث كانوا يصدرون نقودا مقابل ودائع ال هب التي في حو تهم ، وقد لاقت تلك 
التي تدار من لدى الخزانة البريطانية و  احتياطاتهم، وقد كانت شركات الصاغة أو الصيارفة يودعون  الأفرادقبولا عاما من 

 عصر تشارلز الثاني قام إغغلا  الخزانة ورفض رد ودائع الصاغة إليهم وأدى ذلك إلى إفلاس الصاغة قبل الحكومة ، وفي
أو إفلاس الصياغة أو الصيارفة نقطة تحول هامة في التاريخ المصرفي الانجليزي ، حيث  إغلا أو الصيارفة ، ويعتبر 

،  8861ام الخاصة وك لك تم إنشاء بنك إنجلترا في عسهلت عملية إفلاس الصيارفة نقطة تحول  يادة البنوك التجارية 
وقد كان الغرض الرئيسي من  إنشائه في الوقت هو تقديم القروض للحكومة ، وتطورت وظائف بنك انجلترا بعد ذلك 

 .المتعارف عليها في الوقت الراهن حتى أصبح يقوم بوظائف البنوك المركزية
الركود التي واجهتهما فرنسا أثناء الثورة الفرنسية فقد أنشأت مصرف  : نظرا لحالة00113* مصرف فرنسا المركزي 

 حيث كان تكونه كشركة النقد،لنشوئه هو قيامه بعملية إصدار  الأساسيوكان الهدف  ،8111فرنسا المركزي سنة 
 له.ثم مارست الحكومة السيطرة عليه من خلال تعيين محافظ واثنين مساعدين  مساهمة،

                                                           

تطلبات ، مذكرة مقدمة م، دراسة حالة البنك المركزي الجزائري النقديدور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار  عمر،سعيدان  - 1
، جامعة رلتسييالعلوم الاقتصادية وعلوم ا، معهد ر في إدارة أعمال المؤسسات، تخصص، إدارة أعمال المؤسساتنيل الماجيستي

 .81بن مهيدي أم البواقي، ص ص:  العربي
 .81، ص: 4991البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة، اتحاد المصارف العربية  استقلالية حشاد،نبيل  - 2
 .81، ص ص: مرجع سابقسعيدان عمر،  - 3



 عموميات حول البنوك المركزية والاستقرار المالي الفصل الأول:
 

 
3 

وخول له مثل باقي البنوك المركزية التي أنشئت قبله حق إصدار  :1تأسيس البنك المركزي الهولندي 0001* شهد عام 
 الخاص.النقود وكان رأسماله مملوكا أيضا للقطاع 

تم إنشاء البنك المركزي في النمسا وذلك بسبب تدهور النظام النقدي وانخفاض قيمة العملة النمساوية  8181* وفي عام 
 .نكا مركزيا يناط به إصدار النقودمما جعل الحكومة النمساوية لتنشئ ب حادا،انخفاضا 

 يين المحافظ ونائبهع، إلا أن ملك النرويج قام بتة برأس مال خاص: نشأ كشركة مساهم00002* مصرف النرويج 
 النقد.، ومنح ه ا المصرف امتيا  عملية حق اصدار ئه من قبل هيئة تشريعيةارته ومدر وانتخبت إدا

لتولي أعمال مصرف الدولة ال ي نشأ عام  ،8181نشأ برأسمال خاص عام  :0000 يالدنماركالمصرف الوطني * 
لآغراض سحب الاورا  النقدية الحكومية ذات القيم المتدهورة وأعطي له الحق في إصدار أورا  نقدية بدال  ،8181
 لنقدية.اعادة تنظيم السياسة القيام إغ ، وطلب منهللإصداروبالتالي أصبح المصرف الوطني هو الوحيد  عنها،

النقد هو إغصدار كمصرف وطني وحيد له حق القيام   ،8181عام  إنشاؤهتم  :0080* المصرف الوطني البلجيكي 
لناحية وذلك لتنفي  سياسة الحكومة من ا الحكومة،ولكن تعيين المحافظ يتم من قبل  خاصة،عبارة عن شركة مساهمة 

 والمصرفية.المالية 
لتي وكان واحد من المصارف الاسبانية ا ،8188سبانيا عام إجاء نشوء وتأسيس مصرف  :0081سبانيا إ* مصرف 

 .لها حق إصدار النقد واحتكاره
كمصرف دولة بهدف توحيد التداول النقدي إضافة الى   8181أنشأ مصرف روسيا عام  :0010* مصرف روسيا 

لعمل على وطلب منه ا النقدية،مصرف روسيا حصرا حق إصدار الاورا   وتم تخويل الروسية،طرح قروض الامبراطورية 
 لأجل.اوتشجيع وتطوير التجارة والصناعة والزراعة من خلال تقديم القروض القصيرة  النقدية،استقرار العملة 

ندما صدرت ، ع8188الوطني الى عام  والألماني: يعود تاريخ إنشاء النظام المصرفي المركزي  0001* مصرف ألمانيا 
، وقد شهد النظام المصرفي الالماني العديد من التطورات اتسمت بالعديد المشاكل الموحدة وبنك الرايخ الألمانيةالعملة 

والصعوبات من  النشأة وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، ومن أبر  تلك المشاكل معدلات التضخم التي حدثت في 
ح نظامها النقدي إغصلا8111لمانية ، وقامت ألمانيا عام العملة النقدية الا انهياردى الى مما أ ألمانية خلال فترات الحرب

عود ت ، وقد نجحت في ذلك بالتعاون بين الحكومة وبين بنك الرايخ ، للإشارة فإن ملكية بنك الرايخلمكافحة التضخم
ه في حين أن  على قرارات البنك وإدارة أعمال، ولكن المساهمين فيه لا يملكون قوة حقيقية في التأثيرالقطاع الخاص إلى

القوة كانت بيد مستشار الرايخ وهو يرأس مجلس إشراف يتكون من خمسة أعضاء من الحكومة ويطلق على ه ا المجلس 
 . الأمناءاسم مجلس 
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النقدي والسبب هو إعادة النظام  ،8111باسم البنك المركزي عام تأسس مصرف اليابان  :0001* مصرف اليابان 
حدوث  إلىأدى  وال ي النقود،حالة الاستقرار بعد أن شهد اضطرابات نتيجة لتوسع المصارف التجارية في إصدار  إلى

كزي يعد ومن الجدير بال كر أن سبب تأسيس بنك اليابان المر  اليابانية،في النقود  الأفرادو عزعة ثقة  اقتصاديةمشاكل 
 العالم.عظم البنوك المركزية في ال ي تم بموجبه تأسيس مهو نفس السبب 

وكانت  الوقت،من خلال دمج ثالثة من أكبر المصارف في ذلك  8161تم انشاؤه عام  :0081* مصرف ايطاليا 
واستمر العمل في  ا،ايطاليملكية مصرف ايطاليا متمثلة في ملكية أصحاب المصارف الثالثة ال ين اندمجوا ليشكلوا بنك 

ارف ولن يتم تخويلها حتى اصدار النقود دون سائر المص الدولة،تقوم بوظيفة صندو  خزانة ه ا البنك كشركة مساهمة 
 .8618حتى عام 

دار من  بداية القرن العشرين قامت الكثير من البلدان إغنشاء بنوك الاص :العشرين* نشأة البنوك المركزية خلال القرن 
ك إدراك وك ل الاصدار،صرف واحد هو ا الة حالة الافراط في السبب في منح الدولة حق اصدار الاورا  النقدية الى م

 حين في خاصة،الحكومات لخطورة احتكار حق سهولة اشراف الدولة عليه اصدار العملة من قبل مؤسسات مصرفية 
 المركزية.ل لك اتجهت معظم الدول الى تأميم تلك البنوك  العامة،أن عملية اصدار النقد تمس المصلحة 

، وجاء المؤتمر المالي الدولي ال ي عقد في  8681نظام الصيرفة المركزية للولايات المتحدة عام وتم تأسيس 
، فاصدر توصية مفادها أنه على كل البلدان التي لم تأسس مصرفا مركزيا بعد ، أن تبدأ في إنشاءه  8611بروكسل سنة 

حة ها ونظامها المصرفي ، لما أيضا من أجل مصلبالسرعة الممكنة ، ليس فقط من أجل تسهيل إعادة الاستقرار لعمالت
، تبعه تأسيس عنده 8618الاحتياط لجنوب إفريقيا عام من تأسيس بنك  وابتداءالتعاون الدولي ومن  ذلك الوقت ، 

من  دبنوك مركزية ليس فقط في البلدان المستقلة والمتمتعة بالحكم ال اتي التي لم يكون لها بنوك مركزية ، بل أيضا في العدي
الدول المستقلة حديثا والتي حصلت على استقلالها في الخمسين سنة الاخيرة ، وأنيطت بها إصدار الاورا  النقدية 
ومباشرة وظائفها الرئيسية تدريجيا في الرقابة على الائتمان من حيث الكمية والنوعية والسعر . كما أخ ت تلعب الدور 

رفية تخلت تدريجيا عن الاعمال المصرفية العادية واقتصر نشاطها على الاعمال المصالاهم في السياسة المالية والاقتصادية و 
للحكومة والقيام بوظيفة المقرض الاخير عن طريق عمليات الخصم كما اقتصر حق إصدار النقد على البنوك المركزية 

 سواها.دون 
 

 المركزية.ماهية البنوك  الثاني:المطلب 
 ك المركزية وخصائصها وك ا أهميتها في اقتصاد البلاد وأهدافها.  يعرض ه ا المطلب تعريف البنو 

 المركزية.تعريف البنوك  الأول:الفرع 
 في:يمكن ذكر مجموع من التعريفات للصياغة مفهوم للبنوك المركزية والمتمثلة 

ي  السياسة النقدية نفعلى كمية النقود واستعمالها بصورة تسهل تهدفها الرقابة  مصرفية،البنك المركزي هو مؤسسة * 
 .8المركزية.... فهو إذا المؤسسة المختصة بالصيرفة 
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 .1* بنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للدولة وعن قيادة السياسة النقدية
تتولى إصدار البنكنوت  ئة التي*البنك المركزي هو غالبا مؤسسة نقدية عامة يحتل مركز الصدارة في الجها  المصرفي أنه الهي

بما يترتب  ،على السياسة الائتمانية للدولة الإشرافويوكل إليها  المصرفي،وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام 
لى نظم ، ويستند البنك المركزي في عمله ع النظامين الاقتصادي والاجتماعيعلى ه ه السياسة من تأثيرات هامة في

ية وظروف سياسية واجتماعية معينة لابد أن تترك أثرها على طبيعة وظائفه وماهية أهدافه ونوع اقتصادية وأحوال مصرف
 .2وسائله

وتنظيم  لإشرافبا: أن البنوك المركزية هي مؤسسة نقدية حكومية يقوم التعريفات السابقة نستنتجمن خلال 
 .صادي والاجتماعي النظامين الاقتثيرات هامة في، بما يترتب عن ه ه السياسة من تأوالمصرفية للدولةالسياسة النقدية 

 .المركزيةخصائص البنوك  الثاني:الفرع 
 : غيره من المصارف وه ه الخصائص هيعدة خصائص تميز البنك المركزي كمؤسسة نقدية عن هناك 

يها من خلال عل والإشراف إدارتها، فالدولة هي التي تتولى زية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامةأن البنوك المرك – 8
وتنف  ه ه  لنقدية،اضها ووجباتها وتشترك مع الحكومة فيرسم السياسة االقوانين التي تسنها والتي تحدد بموجبها أغر 

 والمراقبة.السياسة عن طر  التدخل والتوجيه 
لى خلق النقود ع لكونه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك وله القدرة المصرفي،ة الجها  م  يحتل مركز الصدارة وق – 1

 تنفي ها.وجعل جميع البنوك تستجيب للسياسة النقدية التي يرغب في  واه،سالقانونية دون 
لك من ولكن إن حصل الربح فيكون ذ للدولة،وجدا لتحقيق الصالح العام  وإنمالا يتوخى البنك المركزي الربح  – 1

  لدول.اوغالبا ما تكون البنوك المركزية مملوكة قبل  ،لأجلهاالتي وجد المصرف  الأساسيةالعارضة وليس  الأعمالقبيل 
النقل وعملية  ارإصدأصول نقدية وله القدرة للهيمنة على  إلىالحقيقية  الأصوليتمتع بالقدرة على التحويل  – 1

 الاقتصادي.الائتمان 
في جميع  لإصداراأي دور في  النقد ولم يعد للمصارف التجارية إصداريمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملية  8

 العالم.دول 
ا مؤسسة حيث يوجد فيه الأمريكيةالولايات المتحدة  باستثناءهناك بنك مركزي واحد في معظم أقطار العالم  – 8

والتي تلتزم  ال ي يحدد السياسة النقدية للبلد الفيدرالي،النقدي خاضعة لسلطة نقدية ممثلة بمجلس الاحتياط  الإصدار

                                                           

 أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ،الجزائرأثر استقلالية البنك على فعالية السياسة النقدية في  معمر،حمداني  - 1
 اقتصادية،لوم ع وبنكي،تخصص اقتصاد نقدي  التسيير،في ميدان علوم اقتصادية وعلوم تجارية وعلوم  الثالث،الطور  دكتوراه،

 .3 ص: ،8288-8228 التسيير،جارية وعلوم كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الت
، 8222انية الطبعة الث والتوزيع، المؤسسة الجامعية للدراسة للنشر ،والبنوكالاقتصاد السياسي في النقود  حسون،سمير  - 2

 .878 ص:
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ملكة في الم الإصدارعلى الهند وك لك توجد مؤسسة نقد  الإصدارويسري ه ا  الإصدار،ا جميع مصارف بتنفي ه
 .1العربية السعودية والبحرين

 المركزية:أهمية البنوك  الثالث:الفرع 
 :2والتي تتمثل عموما فيما يلي أهميته،من خلال معرفة البنك المركزي يمكن التوصل الى 

  نوك المركزية مؤسسات مالية منظمة مستقلة بقرارها وبقوانينها الصادرة وتستطيع أن تتابع تنفيالب :الاستقلالية – 0
دمة تتمتع البنوك ففي الدول المتق النامية،لكن الواقع يختلف في الدول المتقدمة عن الدول  بنفسها،القرارات والاجراءات 

 الدولية. فاد البنوك المركزية بقرارات الدولة أو قرارات منظماتبينما في الدول النامية قد تت تامة، باستقلاليةالمركزية 
من  راخيصهاتتحصل على  مساهمة،البنوك التجارية شاركت خاصة  :التجاريةحلقة الوصل بين الدول والبنوك  – 1

بنوك التجارية فتقوم لمن البنوك المركزية أيضا وإذا أرادت الحكومات التدخل في ا والأوامرالبنوك المركزية وتتلقى القوانين 
 وتنفي ها.في ذلك  الأ مة نو انالق لإصدارالبنوك المركزية  إلىإغيعا  

فتستطيع البنوك  اتها،استثمار  وقراراتهاالبنوك التجارية مستقلة في ماليتها  :التجاريةحلقة الوصل بين البنوك  – 1 
 ينها.بتي تجبرها على التعامل فيما المركزية التوفيق بينها عن طريق المقاصة أو إغصدار القوانين ال

لكل من السياسة النقدية والمالية أهداف متشابهة ومتناقضة وحتى لا  :والماليةالملائمة بين السياسة النقدية  – 1
 لمشتركة بين السياستينا الأهدافعن طريق أخ   الأهداففيما بينها تقوم البنوك المركزية بالتوفيق بين  الأهدافتتعارض 

 القومي.ق مصلحة الاقتصاد لتحقي
 المركزية.أهداف البنوك  الرابع:الفرع 

، لنقدي للدولةسؤوليته عن النظام ايتولى البنك المركزي تحقيق مجموعة من الاهداف من خلال موقعه الجها  المصرفي وم
وما فإن الاهداف وعم لتحقيقها،وهي أهداف مرتبطة بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة، ومعدلات النمو التي تسعى 

 : 3التي عادة ما يعمل البنك المركزي على تحقيقها تتمثل فيما يلي
 والتحكم.تنظيم حجم اصدار النقد  -
 النقدي.الحفاظ على الاستقرار  -
 الوطنية.استقرار سعر صرف العملة  -
 الوطني.تنظيم الائتمان والتحكم فيه وتوجيهه وفق ما يخدم الاقتصاد  -
 التضخم.والتحكم في معدلات  لأسعارااستقرار  -

                                                           

لطبعة العربية ا لتوزيع،وادار اليازوري العلمية للنشر  ،النقديةالبنوك المركزية والسياسات  السمرائي،يسري  الدوري،زكريا  - 1
 .87، ص 8222

ن، الأولى، الأردالطبعة  الحديث،عالم الكتب  ،مقارنةدراسة  –كفاءة السياسة النقدية في الإسلام  عيسى،حازم محمود  - 2
 .33–32، ص ص: 8221

 .27، ص سابقمرجع  حمزة الحاج شودار، - 3
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 للدولة.تشجيع النمو الاقتصادي في الدولة وفق السياسة الاقتصادية العامة  -
 وميزانيتها.وظائف البنوك المركزية  الثالث:المطلب 

 يلي:تتمثل وظائف البنوك المركزية فيما  :المركزيوظائف البنك  الأول:الفرع 
قد تكون هي  بل المركزية،أول الوظائف التي أوكلت للبنوك  الإصدار: تعتبر وظيفة 1ديالنق الإصداروظيفة البنك  أولا:

بعدما كانت  émission Monétaire الإصدارالبنك المركزي لعملية  باحتكار المركزية،السبب المنشئ لفكرة الصيرفة 
 .المصرفيفي تتطور العمل  الأساسيةيمثل أحد المراحل  التجارية،كل البنوك في يد  

 الية:تالنستعرض ه ه الوظيفة في العناصر 
 حقيقة،كزي )التي يقودها البنك المر  الأصولالنقدي تحويل بعض  الإصداريقصد بعملية  :النقدي الإصدارمفهوم  – 0

 وهو ما يمنح البنك المركزي دون سواء من البنوك والمؤسسات السو ،أدوات دفع قابلة في  إلى (،شبه نقدية أو نقدية
نقدي فالبنك المركزي وحده القادر على التحكم في العرض ال القانونية،القدرة على خلق وتدمير النقود  الأخرىلية الما

 الخفض.الحقيقي بالزيادة أو 
 رئيستين:على مرحلتين  الإصداروتتم عملية 

ي اتجاه المتعاملين لمركز تتمثل حق للبنك ا نقدية،حصول البنك المركزي على أصول نقدية أو شبه  :الأولىالمرحلة  –أ 
لخزينة محلية أو أجنبية أو الحكومة ممثلة في ا ومالية،بنوك ومؤسسات مصرفية  اقتصادية،الاقتصاديين من مشروعات 

 الإصدار.التي تكون ما يسمى غطاء  الأصوله ه  العمومية،
وتكون في  مان،ائتن على شكل عملة ال ي يكو  الورقية(، )النقودالنقدي  إصداريقوم البنك في  :الثانيةالمرحلة  –ب 

  إما:ذلك  مقابل
 العمومية.قروض الخزينة  -
 للاقتصاد.قروض  -
 الأجنبية.ال هب والعملات  -

ن سواء النقدي لصالح البنك المركزي دو  الإصداريرجع السبب في منح الحق باحتكار  :النقدي الإصدارمعايير  – 1
 أهمها:لعدة اعتبارات وأهداف 

 السو .لنقود السائدة في توحيد ا -
 السائدة.الاقتصادية  والأوضاعالسيطرة على عرض النقود والتحكم في كمياتها بها يتناسب  -
قانونية  براءإما يمنح النقود المصدرة من طرف البنك المركزي قوة  المصدرة،إضفاء المزيد من الثقة في النقود  -

 لتجارية.افي تحقيق الاستقرار في التعاملات المالية والمبادلات  ال ي من شأنه أن يساهم الأمروهو  محدودة،غير 
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تلفة ومتلاحقة والتي شاهدت تطورات مخ والأسس،فإنها تخضع لمجموعة من المعايير  أهدافها، الإصداروحتى تحقيق عملية 
  في:والمتمثلة  المتتالية، الإصداروهو ما يلاحظ من خلال أنظمة 

ة كاملة المصدر من طرف البنك المركزي تغطي البنكنوت،وال ي كان يتطلب تغطية  :كاملالنظام الغطاء الذهبي  –أ 
 بال هب.

أو  يادة  بال هب،النقدية دون تغطية  الأورا كمية محددة من   إصدارينص على  :الجزئينظام الغطاء الذهبي  –ب 
 بال هب. 811/811عن تلك الكمية يجب أن تكون مغطاة 

ورقة نقدية يتم إصدارها دون أن يتم الاشتراط  لأيوينص على تغطية كاملة  :للإصدار الأقصىنظام الحد  –ج 
التي  لأجنبيةاالتجارية والمالية والعملات  والأورا بل تشترط في الغطاء السندات الحكومية  بال هب،بتغطيتها كليا 
 المركزي.يمتلكها البنك 

، لسابقةا الأنظمةوفقا  الإصدارصعوبات التي واجهت عملية  نشأ ه ا النظام على خلفية :الحر الإصدارنظام  –د 
قيد قانوني  تغطيتها بال هب أو أي اشتراطدون  النقود،حيث يمنح ه ا النظام البنك المركزي الحرية الكاملة في إصدار 

سياسة النقدية التي لوفق ما تقتضيه متطلبات ا الإصدار،وهو ما منح البنوك المركزية مرونة كبيرة في اتخاذ قرارات  أخر،
 الدول.ما جعل منه النظام ال ي تأخ  به حاليا أغلبية  ينتهجها،

حيث  ،(: البنك المركزي هو الوكيل والمستشار المالي للحكومة في جميع عملياتها )المالية والنقدية1بنك الحكومة – 1
يله الأعمال وتتضمن ه ه الوظيفة وتفاص ة،الحكومالموكلة إليه من قبل  الأنشطةيمارس البنك المركزي جميع العمليات 

 التالية:
 
 لحكومية.اوالهيئات والو ارات والشركات  الإداراتوجميع  (،الاحتفاظ بجميع ودائع و ارة المالية )الخزينة العامة -
و نقدية إلا أ أو الصفقة اقتصادية أو مالية اتفاقيةلا تبرم أي  الخارجية،أداء بدور عميل الحكومة في جميع المعاملات  -

وعات ذلك يجب عليه دفع المدفوعات الخارجية نيابة عن الدولة وتلغى مدف إلى بالإضافة وضمانه،بحضور البنك المركزي 
 الأجنبية.من البنوك 

نح قروضا طويلة ويم الضرائب،في بداية كل عام لمدة ثلاثة أشهر حتى تحصيل  الأجليمنح الحكومة قروضا قصيرة  -
يسدد أسعارها و  الدين،ويمنح قروضا عامة للخزينة في أذون الخزانة وسندات  الميزانية،حدوث عجز في  في حالة الأجل

 استحقاقها.وفوائدها عند 
رف النقدي الموا نة العامة للدولة وتقديم المشورة الفنية بشأن الص وإقرارتقديم الاستشارات الفنية والمالية أثناء الدراسة  -

 الاقتصادية. الأمورالمشورة الاقتصادية والنقدية في كافة وتقديم لتغطية العجز 

                                                           

 ،8222 – 8282 ،العراقيدراسة حالة البنك المركزي  المالي،دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار  إبراهيم،كر محمد ج - 1
، 8288 لأدنى،اجامعة الشرق  والمصرفية،قسم المالية  والإدارية،كلية العلوم الاقتصادية  العليا،رسالة ماجستير معهد الدراسات 

 .81 – 81ص:  ص
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والتصدير  ادير والاست الإنتاجيتشاور مع الحكومة في تحديد سعر الصرف المناسب ال ي سوف ينطبق ليخدم  -
 النقدية.والاحتياطات 

 الدولي.العملة الرئيسية في الصندو  النقد  لأنها الأجنبيالنقد  باحتياطاتتحتفظ  -
نظيم ه ا مما يجعل منه السلطة المخولة بت للدولة،: يتوقع البنك المركزي في قمة الجها  المصرفي 1بنك البنوك :ثالثا

وك من فإن البنك المركزي يطلع بمهمته كبنك للبن الأساسوعلى ه ا  الجها ،وعمل ه ا  أنشطته،الجها  والرقابة على 
 خلال:

 طريق:قوم البنك المركزي به ا الدور عن وي :المصرفيعلى تنظيم الجهاز  الإشراف – 0
 الفرعية.وضع القواعد الخاصة بتصريح بتأسيس الهيئات المصرفية والوحدات  -
 البنوك.وضع القواعد الخاصة بتنظيم والرقابة على عمليات  -
 (.دراسة البيانات والمعلومات الواردة من البنوك )رقابة مكتبية -
لصادرة للوقوف على سلامة المركز المالي للبنوك ومدى التزامها بالضوابط الرقابية ا داني،والميالقيام بالتفتيش الدوري  -

 .عن البنك المركزي )رقابة ميدانية(
بتسوية حسابات بين المصارف بواسطة  ،la compensation interbancaireالقيام بعملية المقاصة بين البنوك 

ه ة على كل مصرفي من ه ه المصارف مع قيمة الصكوك الصادرة لصالحبعد تصفية الصكوك المسحوب الدفترية،القيود 
 مصرف.الرصيد الصافي لكل وتحديد  الأخرىعلى المصارف 

 لأخيرا: إن أهمية البنك المركزي كبنك للبنوك تنشئ من كونه يعبر عن المقرض الجهاز المصرفي الأخيرالمقرض  – 1
le préteur en dernier ressort من  لتزاماتهابارية للحصول على السيولة النقدية اللا مة للوفاء للبنوك التجا

م البنك المركزي في ، ويقو قترضين وأصحاب العجز في التمويل، وك لك لتلبية طلبات المطلبات السحب على الودائع
، وهو لموضوعةاأهداف السياسة النقدية  على تمويل البنوك التجارية بما تحتاجه من سيولة ولكن ضمن إطار الإطاره ا 

 .المباشر الإقراض، المالية للأورا والوسائل من إعادة خصم  الآلياتفي ذلك يلجأ لعدد من 
أحد أهم الوظائف  المركزي،تمثل الرقابة على الائتمان ال ي يقدمه الجها  البنك  المصرفي:الرقابة على الائتمان  – 1

نقدية التي في العرض النقد المتداول في السو  وأثره على السياسة الوذلك في إطار التحكم  المركزي،التي يقوم بها البنك 
جمهور المتعاملين النقدية، وهي ط بين البنك المركزي و بة الوسييسعى البنك المركزي في تنفي ها فالبنوك التجارية تعتبر بمثا

 الموضوعة.أحد أهم القنوات التي يستخدمها البنك المركزي في توجيه وتنفي  السياسة النقدية 
 :2تتألف ميزانية البنك المركزي من جانبين هما :المركزيةميزانية البنوك  الثاني:الفرع 

ويضم حقو  البنك المركزي على العالم الخارجي القطاع الحكومي المؤسسات  :الأصولجانب الموجودات أو  أولا:
 الصرف.المصرفية وتمثل الموجودات في استخدامات أموال 

                                                           

 .33 – 38 ص:ص  ،سابقمرجع  شودار، حمزة الحاج - 1
 .388 – 382 ص:ص  .8282ماي  ،8المجلد  ،3العدد  العلوم،مجلة أفاق  ،المركزي البنك  جميلة،فشار  - 2
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ويحتوي على حقو  الدائمين اتجاه موجودات المصرف وتمثل المطلوبات مصادر  :الخصوملمطلوبات أو جانب ا ثانيا:
 التالي:اموال المصرف ويمكن تصوير ميزانية البنك المركزي في جدول الاقتراض 

 ( ميزانية البنك المركزي10جدول )
 المطلوبات )الخصوم( (الأصولالموجودات )

 الأجنبيةالموجودات  – 8

 النقد الاحتياطي )الاحتياطي النقدي( – 8
 عملة في التداول –أ 

 ودائع المصارف التجارية لدى البنك المركزي –ب 
 لدى البنك المركزي الأخرىودائع المؤسسات المالية  –ج 

 الودائع الحكومية – 1 حقو  على الحكومة – 1
 الأجنبيةالمطلوبات  – 1 حقو  على المصارف التجارية – 1
 حسابات رأس المال – 1 الأخرىحقو  على المؤسسات المالية  – 1
 مطلوبات أخرى – 8 موجودات أخرى – 8

 

 .181 ص: ،1188ماي  ،8 المجلد ،1العدد  العلوم،أفا  مجلة  المركزي،البنك  جميلة،فشار  :المصدر
 

تي تقوم بشرحها  لوبات( واليوضح الجدول الافتراضي البنوك التي يتضمنها جانبي الميزانية )الموجودات والمط
 كالأتي:

 التالية:ويتألف من البنود  الأموال(:جانب المطلوبات )مصادر  -
ضا النقدي( أو ما يطلق عليه أي الأساسويمثل القاعدة النقدية أو ) :(النقد الاحتياطي )الاحتياطي النقدي – 0

 لنقدية( والمسكوكات المساعدة خارج الجها  المصرفيا الأورا بالنقود ذات القوة العالية ويتكون من العملة المصدرة )
 أي:مضاف إليه احتياطات المصارف النقدية 

 العملة في التداول + احتياطات المصرف النقدية –النقدي  الأساس –النقد الاحتياطي 
ية وبالتالي في ضويستطيع البنك المركزي من الاحتياطي النقدي التحكم في سيولة المصارف التجارية وقابليتها الاقرا

 النقود.مقدارها على تغيير عرض 
بما البنك المركزي يحصر تعامله مع الحكومة والمؤسسات المالية الوسيطية ولا يقيم في الغالب  :الحكوميةالودائع  – 1

الي للحكومة لمعلاقة مع القطاع الخاص له ا فإنه لا يقبل ودائع الافراد والمشروعات الخاصة والبنك المركزي بصفته الوكيل ا
 لديه.يعهد إليه حفظ حسابات الحكومة ودوائرها وقبول أموالها النقدية في الحسابات الجارية 

 فقراتها:وتتكون من التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي وأهم  :الأجنبيةالمطلوبات  – 1
 الخاصة.المخصص من حقو  السحب  –أ 

 النقد.حساب صندو   –ب 
 الثنائية.اقيات الدفع اتف رصد-ج 
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وتعكس ه ه الفقرة الموارد ال اتية للمصرف المركزي وتشتمل على رأس المال المدفوع  :المالحسابات رأس  – 1
من  لأكبراالخاصة في تأدية عملياتها النقدية والمالية فالقسم  الأموالوالاحتياطات والبنك المركزي لا يعتمد على رؤوس 

 خارجية.موارد 
 أعلاه.ت غير المصنفة باوتشمل على المطلو  :الأخرىوبات المطل – 8
 (:الأموالجانب الموجودات )استخدامات  -
 وتتكون من  الأجنبية:/ الموجودات 0

 موجوداتها.ال هب النقدي ال ي تحتفظ به السلطات النقدية كغطاء للعملة أو ضمن  –أ 
 للتحويل.القابلة  الأجنبيةالعملات  –ب 
 الأجنبية.المصارف الودائع لدى  –ج 
 الخاصة.حقو  السحب  –د 
 الدول.الاحتياطي لدى صندو  النقد  مركز-هـ 
 الأجنبية.الاستثمارات  –و 

 
 وتشتمل على استدانة الحكومة من البنك لتمويل مصروفاتها سواء بـ: :/الحقوق على الحكومة1
 النقدية.بطريقة مباشرة كمنح السلف  –أ 

 العامة. وأذونات الخزينةدات الحكومية أو عن طريق شراء السن –ب 
 الآتية:وتعكس استثمارات أموال البنك المركزي وتتألف من الفقرات 

وتمثل الائتمان )القروض( الممنوح من قبل البنك المركزي له ه البنوك سواء عن  :التجارية/ الحقوق على المصارف 1
  طريق:

 المباشرة.السلف  –أ 
 التجارية.النقدية  والأورا لية كالموجودات المالية الحكومية خصم أصولها الما إعادة –ب 

وتشتمل على الائتمان المقدم من طرف البنك المركزي للمصارف  الأخرى:/ الحقوق خصم المؤسسات المالية 1
 الادخار.الاختصاصية أو ما تعرف أيضا بمصارف التنمية وبنوك 

 

 النقدية.لسياسة أدوات البنك المركزي في إدارة ا الرابع:المطلب 
 ات إدارتها المباشرة والغير مباشرة.السياسة النقدية ويفصل أدو يعرض ه ا المطلب تعريف وأهمية 
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 .1تعريف السياسة النقدية الأول:الفرع 
اسة تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السي بأنها:تعريف السياسة النقدي يمكن 

 معينة.إدارة التوسع والانكماش في حجم النقد لغرض الحصول على أهداف  بأنها: Kentويعرفها  الاقتصادية،
ا نقدية إذا كانت أهدافه عماالنقدية بصرف النظر  والإجراءاتجميع القرارات  على:اسة النقدية وتشمل السي

 النقدي.التأثير في النظام  إلىغير النقدية التي تهدف  الإجراءاتوك لك جميع  نقدية،أو غير 
تمان وتنظيم النقد والائ إدارةالتي تتخ ها الدولة في  الإجراءاتوهناك من عرف السياسة النقدية: بأنها مجموعة 
 السيولة العامة للاقتصاد من أجل تحقيق أهداف معينة.

صادية والحروب، الاقت الأ ماتويعد مصطلح السياسة النقدية نسبيا، فقد ظهر في القرن التاسع عشر مع ظهور 
 التضخم.النقدية والمشاكل المتعلقة بها وبغيرها من أمور الند وخاصة  الأورا ومع ظهور 

 النقدية.رع الثاني: أهداف السياسة الف
 :2ن كر بعضا منها على سبيل المثال الأهدافتهدف السياسة النقدية الى تحقيق جملة من 

ة عبر مجموعة في كمية المتداول التأثيريد العرض من النقود وك ا وسائل الائتمان من خلال المباشر في تحد التدخل-8
سعر  الآلية دامهباستخالممنوحة للجها  المصرفي ركزي في رفع تكلفة القروض كأن يتدخل البنك الم  وأدوات، إجراءات
 مة.المستخدنسبة الاحتياطي القانوني المفروض على البنوك التجارية وغيرها من الوسائل  ، ورفعالخصم

ن القوة الشرائية مفي مستوى القوة الشرائية في الاتجاهين التضخمي والانكماشي بمعنى تحقيق مستويات مقبولة  التأثير-1
 الاقتصاد.تمتا  بنوع من الاستقرار لتحقيق رضا كل الاطراف الاجتماعية على مستوى 

مار في رفع معدلات الانتاج وتحقيق مستوى مقبول من الاستث الى تحقيق اهداف السياسة المتمثلة اساسا السعي-1
 الاقتصاد.ضمانا لتحقيق عالي من التشغيل في إطار 

مية ونقصد بالظواهر التضخمية كل  يادة في ك الوطني،الاقتصاد  إطاركل الظواهر التضخمية في   وحصر مراقبة-1
 .للأسعارالنقود المتداولة التي تسبب في  يادة المستوى العام 

 .منها الأدوات الغير مباشرة والأدوات المباشرة النقدية:ادوات السياسية  الثالث:الفرع 
 النقدية:ادوات الغير المباشرة للسياسة -أ

لى قوى لسلطات النقدية في استخدامها لها ع ا التي تعتمديع الادوات النقدية يدخل تحت ه ا النوع من التقسيم جم
ة منها يتم تحقيقه المطلوب لأهداف، وك ا توصيلها على المتغيرات المختلفة الأدواتويقصد باذلك ان تأثير ه ه  اسو ،

ع من الادوات كل من ويدخل تحت ه ا النو  الشأن.بأن تلعب دورا هاما في ه ا  من خلال السماح لقوى اسو 

                                                           

عة ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبالسياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، دراسة مقارنةجمل بن دعاس،  - 1
 .882، 881 :ص، 8227الأولى، 

، 8، المجلد 8، الطبعة السياسة النقدية –البنوك التجارية  –الاقتصاد المصرفي، البنوك الالكترونية خبابة عبد الله،  - 2
 .828، 822، ص ص: 8221الجامعة للنشر،  مؤسسة
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، ل عائدئع لدى البنك المركزي مقاببودا  لاحتفاظاو  وسعر الخصم الاحتياطي الالزامي ، عمليات السو  المفتوحة ،
لتقسيم ال ي سنلتزم با دراسةننا في ه ه الأ الا لاجنبية ...الخ ،اوبيع وشراء العملات الحكومية ،التعامل في الودائع 

صيلات الخاصة ببيان بعض التف،كما سنكتفي  نالشألصادرة عن صندو  النقد الدولي في ه ا اوردته بعض الاتجاهات ا
بالنسبة لمتطلبات  هالأهميتوك ا  استخدامالثلاثة الاولى فقط من الادوات سالفة ال كر لما لها من صفة الشيوع في  عبالأنوا 

 :1الموضوع ال ي تتعرض له ،وهي كالاتي 
ية، او و بيع اذونات الخزانة والسندات الحكومأ بشراءويقصد بها قيام البنك المركزي  :السوق المفتوحة عمليات-0

المضمونة من الحكومة، والاورا  المالية بصفة عامة، قصيرة او طويلة الاجل، سواء مباشرة او من خلال سو  راس المال، 
 وذلك بالتعامل مع البنوك والافراد والشركات.

 تحققها من جراء استخدام ه ه الاداة فتتحدد في بعدين اساسين هما:اما الاهداف المنتظر    
على حجم الاحتياطات الفائضة لدى البنوك التجارية بالزيادة او النقص مما يؤثر على كل من حجم  التأثير: اولا      

 للدولة. ديةالائتمان وحجم المعروض النقدي والطلب على الاستثمار بالشكل ال ي يتمشى مع الاهداف الاقتصا
ث يتم تحركهما يس المال، بحأ: محاولة ايجاد علاقة مستقرة بين سعر الفائدة في كل من السو  النقدي وسو  ر ثانيا      
م الاستثمار في على تكلفة منح الائتمان المصرفي وبالتالي على حج للتأثيرمتسقة، سواء بالارتفاع او الانخفاض،  بطريقة
 الدولة.
اولة التغلب على اي تقلبات موسمية او عرضية قصيرة الاجل في حجم المعروض النقدي والناتجة من عوامل : محثالثا      

 السو .
فعلى سبيل المثال اذا واجهت الدولة حالة من حالات التضخم فان البنك المركزي يستطيع بيع اذونات الخزينة       

سعر الفائدة  السو  المصرفي )النقدي( فتضطر البنوك الى رفعلفترات مختلفة وبسعر فائدة اعلى من السعر السائد في 
ر على حجم مما يؤثالدائن على الودائع، والا فسيتجه المودعون الى شراء اذون الخزينة بدلا من ايداع اموالهم لديهم، 

القروض( التي ) التكاليف وهامش سعر الفائدة لديها مما يضطر الى سعر الفائدة )المدين( على التسهيلات الائتمانية
كن للبنط المركزي بيع  ومن ناحية ثانية يمب لك حجم الطلب على الاستثمار سلبيا،  فيتأثرتمنحها لعملائها المستثمرين، 

لفائدة عليها ) يرتفع سعر اكميات كبيرة من السندات الحكومية بحيث ينخفض سعرها في سو  راس المال وبالتالي 
 د ومعدل الفائدة عليه (، في نفس الوقت ال ي تتراجع فيه الاحتياطات الحرة لدىلوجود علاقة عكسية بين سعر السن

 وتكون النتائج النهائية المترتبة على ه ه الاجراءات كما يلي:البنوك، 
ارتفاع اسعار الفائدة )الدائنة( على الودائع لدى البنوك تراجع حجم الاحتياطات الفائضة، وبالتالي الاحتياطات  -

البنوك(  طرفمن الخزانة او شراء الافراد له ه الاذون خصما من حساباتهم  لأذونشرائها  أثر )علىالبنوك  الحرة لدى
 فتتراجع قدرتها على منع الائتمان.

                                                           

للبحوث  ، المعهد الإسلاميأدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلاميحسين كامل فهمي،  - 1
 . .82، 83، ص ص: 8222والتدريب، جدة، 
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سعر  المختلفة السائد فيسو  راس المال مع بأنواعهاذونات الخزانة أ أوتقارب سعر الفائدة على القروض الحكومية  -
 المختلفة لكل منها. الآجاللدى البنوك حسب  الفائدة على الودائع

: لعل استقراء الفكر الاقتصادي يشير الى ان تلك الاداة شاع استخدامها في القرن التاسع 1سعر الخصم سياسة-1
ر اعادة الخصم هو وسع الحاضر، عشر واوائل القرن العشرين، غير انها اصبحت قليلة الاهمية في العصر الحديث والوقت

ية سبق ر زء من الفائدة ال ي يتحصل عليه البنك المركزي نتيجة خصم البنوك التجارية لما تملكه من أورا  تجاذلك الج
 البنك.ويطلق عليه أيضا سعر  المركزي،، والان تقوم إغعادة خصمها لدى البنك خصمها للعملاء

  ،نك المركزيالتجارية من البوك إعادة الخصم هو سعر الفائدة ال ي تقترض موجبه البنبأن سعر ويمكن القول 
إن قود ففإذا كان الهدف هو التوسع في عرض الن  ،ر الخصم فإنه يغير من عرض النقودوعندما يغير البنك المركزي سع

نقدية وبالتالي فإن القاعدة ال البنوك على الاقتراض منه واذا تم ذلك يشجع، وب لك البنك المركزي يخفض سعر الخصم
وه ا ما يعو   ،البنك المركزي يزيد من سعر الخصم، واذا كان الهدف هو تخفيض عرض النقود فان ض النقود يزيدانعر 

ير اقتراضها في البنك المركزي   لتغحافز قدرة البنوك التجاري على الاقتراض منه وهك ا فانه بتغير سعر الخصم يتوفر للبنوك 
 تمنح ئدة على القروض التيسعر اعادة الخصم وسعر الفاوهناك علاقة  ،النقودول لك تتغير القاعدة النقدية وعرض 

 قراضلإلعملاتها ،وكلما ارتفع سعر اعادة الخصم كلما  اد سعر الفائدة على القروض حتى تستطيع ان تقوم البنك 
 ء ،لاتقترض من البنك المركزي نظير الاورا  التجارية التي تحصل عليها من العم لأنهااموالها وتحقيق هامش ربح معقول 

ويتميز سعر اعادة الخصم بانه يكفل للبنوك الحصول على اموال في اي وقت وبتكلفة منخفضة وبتكلفة عن الوسائل 
الاخرى ، ومن ناحية اخرى تمكن اداة سعر اعادة الخصم البنوك من تعديل الرصيد الاحتياطي الخاص بها لدى البنك 

  السو  المفتوحة . المركزي بسرعة وفعالية ، وتقوم بدور مكمل لسياسة
طات : تتبلور فكرة تغير نسبة الاحتياطي كأداة للسياسة النقدية في مطالب السلتغير نسبة الاحتياطي الالزامي  -1

حدد ه ا القدر بصفة يتفقابل مالنقدية للبنوك التجارية بالاحتياط بقدر من النقود الحاضرة لدى البنك المركزي بدون 
صدة الودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها العملاء لدى البنك التجاري ، وقد يتسع ذلك جمال ار إساسية معنية من أ

درة البنك المركزي مق وتأتي،  ةالتجاريلدى ه ه البنوك  لأجلمن ارصدة الحسابات والودائع القدر ليشمل نسبة اضافية 
ي رفعا )او عن طريق تغير نسبة الاحتياطفي التحكم في حجم الائتمان وادارة السياسية النقدية باستخدام ه ه الاداة 
)او  يادة  ك التجارية ، وبالتالي الى نقصو خفضا(بما يؤدي الى نقص ) او  يادة (حجم الاحتياطيات الفائضة لدى البن

 لاستثمار فعلى ب على القروض بغرض اب لك الطل فيتأثر ةالإئتماني(قدرة ه ه البنوك على الاقراض ومنح التسهيلات 
يترتب على تعمد البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي على الحسابات الجارية تغير البنوك التجارية على ال سبيل الم
  أرباحقيق تحالى  يادة التكلفة على البنوك لضياع فرصة  الآخرالاستثمارية يؤدي هو  تالحساباه ه  أرصدةاستغلال 

رفع  التكاليف لدى البنوك بصفة عامة واضطرارها اما الىحجم  تأثركم الممكن تحقيقها، ويؤدي ب لك في مجموعة الى 
                                                           

، الدار الجامعية للنشر، الطبعة الاولى اقتصاديات النقود والبنوك )الاساسيات والمستحدثات(، الحميد،عبد المطلب عبد  - 1
 .818 ،818 ص:، ص 8221
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سعر الفائدة المدينة على القروض الممنوحة للمستثمرين ، أو الى خفض سعر الفائدة الدائنة على الودائع المحتفظ بها 
 لديها ، ويؤثر ذلك كله على حجم المتغيرات الكلية في الدولة كالاستثمار والادخار .

 :1ة للسياسة النقديةأدوات المباشر  –ب 
وإنما تستهدف  لائتمان،اكونها لا تتجه الى التأثير في مقادير   الانتقائية،يطلق عليها الادوات الكيفية أو الاختيارية أو 

  الاقتصادية:في نوع ووجهته بقصد توجيه بعض الانشطة التأثير 
 الائتمان.سياسة توجيه  -
ه الفر  بين القيمة السوقية للسندات والحد الاعلى لقيمة تحديد هامش الضمان ويعرف الضمان على أن -

 السندات.القرض من ه ه 
 الادبي.الاقناع  -
 البناء.تنظيم الائتمان الممنوح لغرض  -
 والتوجيهات.التعليمات  -

 
 المركزية:استقلالية البنوك  الخامس:المطلب 

 صادية. وتطورها ومعاييرها وتأثيراتها الاقتيقد م ه ا المطلب تعريف استقلالية البنوك المركزية ونشأتها 
 :2نشأة وتطور استقلالية البنك المركزي الاول:الفرع 

عرفت علاقة البنوك المركزية والحكومات تطورا وذلك راجع الى تطور الاقتصاد، فاستقلت البنوك عن السلطة التنفي ية 
 الاقتصاد.افظة على توا ن عندما تطورت وظائف البنوك تجاو ت اصدار النقود لتصل الى المح

وتعود نشأة البنوك المركزية الى رأس مال خاص اضافة الى فكر الاقتصادي السائد أن اك والقائم على مبدأ الحرية 
الاقتصادية ال ي يقضي بعدم دخول الدولة في شؤون البنوك الى أن جاءت أ مة الكساد التي نجم عنها بطالة وتدهور 

، وأصبح ب لك أداة  8618ات على تأمين البنوك المركزية مثل بنك "كوبنهاجن" الدنمارك وأفطرت الحكومالاقتصاد 
تنفي  السياسة النقدية وه ا ما طور البنوك المركزية فمنها ما تكون فيه البنك يعمل كمستشار ومنف  للسياسة ويجب أن 

 يق بين الطرفين .تكون العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات مبنية على التشاور والتنس
 
 

                                                           

مجلة الدراسات  ،العراقلاستقرار المصرفي في دور السياسة النقدية في المؤشر التجميعي ايهاب أحمد فاضل،  - 1
 .18 ص: ،8281 ،21العدد  ،82والمالية المجلد  الحسابيةالمعهد العالي للدراسات  ،JAFSالمحاسبية ومالية 

ات ، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبفي الجزائر النقديةأثر استقلالية البنك المركزي فعالية السياسة نيلي مصطفى،  - 2
ص اقتصاد نقدي تخص الاقتصادية،، فرع العلوم ادية وعلوم تجارية وعلوم التسييرالطور الثالث في ميدان علوم الاقتص دكتوراه 

 .88 – 88ص ص:  ،8288 – 8288 الجزائر،وبنكي، جامعة 
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 المركزي:مفهوم استقلالية البنك  الثاني:الفرع 
الاستقلالية حرفيا تعني التحرر من تأثير أو رقابة الاخرين وبتطبيق ذلك على البنك المركزي ويمكن القول " أنها 

د يفهم من مصطلح ق تعني تحرره من تأثير وتوجيه ورقابة يره من المؤسسات التشريعية أو التنفي ية في الدولة في ذلك
الاستقلالية أنه يعي الاستقلال التام للبنوك المركزية عن الحكومة في كل شيئ سواء من ناحية ادارة السياسة النقدية 

را لان ه ا يعني الانفصال التام بين الحكومة والبنك المركزي نظوالائتمانية أو الهيكل التنظيمي غير أن ه ا التعبير لا 
ؤسسة تعمل في اطار المؤسسي للدولة لكنه يعني أن تكون قرارتها وخصوصا فيما يتعلق في السياسة الاخير ليس سوى م

النقدية والائتمانية مستقلة وأن تكون ه ه السياسة متسقة الى حد كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة وأن تتولى تحديد 
 :1فهومينوصياغة السياسة النقدية ، وعلى ذا الاساس يمكن التميز بين م

يتمثل في عزل السياسة النقدية من الضغط السياسي اليومي المستمر وذلك من خلال تعيين نوع من  :الاولالمفهوم  -
ل في الماضي كانت قاعدة ال هب هي الممثلة له ا النوع من القواعد إنما في ظ اتباعها.القواعد للسياسة النقدية يتوجب 

مما أثرى الادب الاقتصادي والنقدي من خلال الحوار الدائر  عديدة،رت اتجاهات لمثل ه ه القواعد ظهالغياب الحالي 
من  وقت طويل حول قضية القواعد حتى لو كانت تحد من حرية البنك المركزي في التصرف عند ادارته للسياسة النقدية، 

د تضمن له نوعا من إلا أنه يضمن عدم وجود أي تدخل أو ضغوط من قبل السلطة السياسية أي أن ه ه القواع
 النقدية.الاستقلال عن السلطة 

: يتمثل في منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في ادارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أية المفهوم الثاني -
 ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفي ية، ومن خلال منحه حرية التصرف كاملة في وضع تنفي  السياسة النقدية وبما
لا يسمح بتسخيرها كأداة لتمويل العجز في الميزانية العامة ، وهو ما يمكن أن يؤدي الى ارتفاع التضخم كما أن استقلالية 
البنك المركزي ترتبط طبيعة السياسة النقدية ، فبقدر ما تكون قريبة بهدف استقرار الاسعار بقدر ما تكون مستقلة ، 

من استقلاليتها لان العمل على تحقيق ه ه الاهداف يمكن أن يعيق  وعندما تكلف بأهداف اخرى فإن ذلك يحد
 السلطة النقدية في تحقيق هدفها الرئيسي .

  :2أسباب استقلالية البنوك المركزية الثالث:الفرع 
 يلي:من أهم الاسباب الرئيسية التي أدت الى المناداة باستقلالية البنوك المركزية ما 

لال ى البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية والاقتصادية من خسعي الحكومات للسيطرة عل -
 .النقدي بدون مقابل كالإصدارتطبيق السياسات النقدية التي تساهم في التضخم وتخدم الموا نة العامة  

                                                           

بعة الاولى، الط ،العربيةاستقلالية البنوك المركزية ودورها في فعالية السياسة النقدية في الدول  السويدي،سهام محمد  - 1
 .82 – 82 ص:ص  ،8282 أسيوط،جامعة  التجارة،كلية  الاسكندرية،الدار الجامعية 

البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الاشارة الى التجربة  استقلاليةدور  الجبوري،خلف محمد حمد  - 2
للعلوم الادارية  تكريت،مجلة  والاقتصاد،كلية الادارة  ،2282سنة  38رقم  العراقية في ضوء قانون البنك المركزي العراقي

 .73. 72 ص:ص  ،83العدد  ،72المجلد  والاقتصادية،
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دخل الحكومة نتيجة للت عدم فعالية وكفاءة السياسة النقدية خصوصا في مجال مكافحة التضخم في بعض الدول -
بدرجة كبيرة في رسم السياسة النقدية إذ أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هناك علاقة بين استقلالية البك المركزي 

ك وه ه الدراسات نادت بضرورة استقلالية البن النمو،وخفض معدلات التضخم دون التأثير السلبي على معدلات 
 المركزي.

ي على السياسة النقدية وه ا يظهر من خلال تأثير نتائج الانتخابات على الوضع الاقتصادي الاقتصاد السياس تأثير -
وه ا ما  تانتخاباوإن كان قصير المدى لحين نجاحه في  اقتصاديقبل وأثناء الانتخابات والهدف منه إحداث رواج 

 .لدورة السياسية للنشاط الاقتصادييسمى با
النقدي  لإصداراوذلك في حالة طلبها أو إلحاحها على  لها،عن الحكومة تجعله لا يخضع إن استقلالية البنوك المركزية  -

 الدولة.داخل إقليم ) يادة التضخم(  الأسعارالفائض لان ذلك سيؤدي الى ارتفاع 
 المركزي:معايير استقلالية البنك  رابعا:

 :1أي بنك مركزي يمكن حصرها فيما يلي هناك مجموعة من المعايير التي من خلالها يمكن تقدير درجة استقلالية
 النقدية.شروط تعيين وإنهاء خدمات محافظ السلطة  -
 وصياغتها.البنك المركزي في وضع السياسة النقدية  انفرادمدى  -
 بينها.أهداف البنك المركزي وأهمية هدف استقرار الاسعار  -
 العامة.حدود إقراض لبنك المركزي للخزينة  -

 :2لية البنوك المركزية بين التأييد والمعارةةالاستقلا خامسا:
ات المسؤولة وخصوصا من قبل السلط اكبير ا  ديعلى الرغم من أن فكرة استقلالية البنوك المركزية قد لاقت تأي

 ي:يلتتمثل فيما  المركزية،المعارضة لاستقلالية البنوك  الآراءعن البنوك المركزية إلا أن هناك بعض 
 :ةالمؤيد الآراء – 0

وبالتالي قدرتها  ،ة هي أن مصداقية السياسة النقديةالحجة الاساسية التي تطرح بشأن استقلال البنوك المركزي
، سوف يةالتكاليف الاقتصادية الحقيقمع حد الادنى من  للأسعارعلى التحقيق والابقاء على استقرار الطويل الاجل 

النظر الى المدى  مباستطاعتهولين بعيدين عن السياسة يكون تتحسن إذا كانت صياغة السياسة النقدية في أيدي مسؤ 
 .البعيد

 :المعارةة الآراء – 1
يرى بعض الاقتصاديين أن ثمة مزايا لوجود سلطة نقدية مستقلة يمكن أن يقال أنها أجدر بالثقة في ممارسة حرية 

 العامة.ولكن ه ا الرأي لا يحظى بموافقة  النقدية،التقدير السياسة 

                                                           

العدد  لاقتصادية،اقسم العلوم  علمية،معارف مجلة  ،النقديةعلاقة استقلالية البنك المركزي بفعالية السياسة بنابي فتيحة،  - 1
 . 27 .22 ص:ص  ،8287جوان  ،88

 .882. 881 ص:ص  ،سابقمرجع  السامرائي،د، يسرى  الدوري،كريا ز  - 2
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فكرة قيام مسؤولي البنوك المركزية غير المنتخبين بتحديد عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية ينظر إليها إذ أن 
أحيانا أنها تنافي لمبادئ الديمقراطية ويتجاهل ه ا الرأي حقيقة أن أي بنك مركزي لا يكون مستقل تماما عن الحكومة 

كما   ية تستطيع الحكومة من خلالها التأثير على السياسة النقدية ،، إذ يوجد تماما عددا من القنوات الرسمية وغير الرسم
التي  الاساسية للمصارف المركزية ، ومن الاعتراضات الاخرىطيع الحكومات دائما في الحالات القصوى تغير النظم تتس

سة الاخرى وخاصة اتطرح أحيانا التكاليف المحتملة من خلافات التي قد تحدث بين سياسة مستقلة للنقد ومجالات السي
لفعل البنوك المركزية أنها قد لا تقوم با استقلالسياسات الضرائب وأسعار الصرف . ومن أوجه القلق الاساسية أهمية 

فإنها  لخاصة،افما دامت البنوك المركزية بواعثها وأهدافها الداخلية  الطويل،بتحسين الاداء في مجال التضخم في الاجل 
 تضخمية.ياسة نقدية غير س انتهاجقد تتعارض مع 

 المركزية:الاثار الاقتصادية لاستقلالية البنوك  :ساداس
البنوك  ستقلاليةالقد أجريت العديد من الدراسات الاقتصادية التي تبحث في طبيعة وتحديد مستوى العالقة بين 

ر الصرف بهدف وا نة العامة وسعالمركزية وبعض المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم والناتج المحلي والاجمالي وعجز الم
قلبات وال ي نعني به بأنه الحالة التي تبقى فيها ه ه المتغيرات عند مستويات ضئيلة من الت النقدي،تحقيق الاستقرار 

نوك المركزية وه ه بين استقلالية البالتي لا ينجم عنها صدمات حادة وفيما يلي نستعرض لطبيعة العالقة التي تربط 
 .1لاقتصاديةالمتغيرات ا

بقات : للتضخم العديد من الاثار السلبية أهمها إعادة التو يع لصالح الط العلاقة بين درجة الاستقلالية والتضخم – 0
ب عليه تراجع في بيئة الاعمال مما يترت نالاطمئنافضال عن تعميقه لحالات عدم الغنية على حساب الطبقات الفقيرة 

لال البنوك التضخم من خ سيسا على ذلك فإن على الدول تبني سياسة استهدافأداء المنتجين والمستثمرين ، وتأ
 ، ومن خلال تبني السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي بتحديد معدل التضخم في المستقبل والعمل على الوصولالمركزية

هداف التضخم ينبغي ح للسياسة استإليه باستخدام الادوات التي توفرها السياسة النقدية ، وحتى نضمن التطبيق الصحي
 التأكد من تهيئة الظروف الملائمة في الاقتصاد والتي يمكن أن نرصدها في العوامل الاتية : 

 السياسة.منح البنك المركزي الاستقلالية التامة في تطبيق ه ه  -
 أهدافه.حرية اختيار البنك المركزي الادوات السياسية النقدية الملائمة لتحقيق  -
 المستخدمة.تطبيق الشفافية في إختيار السياسات  -

نوك والتي تبحث في العالقة بين درجة استقلالية الب ذكر،كما   الاقتصادية،ولقد أجريت العديد من الدراسات 
 وأوضحت ه ه الدراسات في مضمونها أنه إذا كان البنك المركزي مستقل وبعيد عن الضغوط التضخم،المركزية ومعدلات 

السياسية من جانب الحكومة أو البرلمان فإن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي سوف تؤدي الى انخفاض معدلات 
 الاسعار.التضخم وتعمل على استقرار مستويات 

                                                           

كلية الدراسات  ،مصرأثر استقلالية البنوك المركزية على استهداف التضخم مع الاشارة الى  محمد،أحمد محي الدين  - 1
 .31. 31 ص:ص  .8281 السياسية،الاقتصادية والعلوم 
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ج المحلي لنات: بالنسبة للعلاقة بين درجة الاستقلالية وا العلاقة بين درجة الاستقلالية والناتج المحلي الاجمالي – 1
 ينبتضخم ، ومن تقلالية والسقة بين درجة الإلاالع الجتعقياسيا بالدراسات التي  اهتمتالاجمالي فإن الدراسات التي 

هي التي و قة بين الناتج المحلي الاجمالي ودرجة الاستقلالية ، لابالع تماهتالدراسات التي  ،قليل عددهاو  تاقلاه ه الع
 – 8688لصناعية خلال الفترة التي أجريت في عدد من الدول ا( و Summers  & Delongقام بها كل من )

، ليس ه ا الإجمالي المحليأن هناك علاقة طردية بين درجة استقلالية البنوك المركزية ومعدل نمو الناتج ، وأثبتت 8661
تج المحل عدل نمو النافحسب بل أظهرت الدراسات أنه كلما  ادت استقلالية البنك المركزي بدرجة واحدة ، ارتفع م

 بالمائة سنويا . 1.1الاجمالي بمقدار 
لعامة لقياس العلاقة بين درجة الاستقلالية وعجز الموا نة ا :العامةالعلاقة بين الاستقلالية درجة وعجز الموازنة  – 1

 لموا نات العامة فيعن استقلالية البنوك المركزية وعجز ا Parkin & Badتشير الدراسة الكمية التي قام بها كل من 
بمعنى أنه كلما  عامة،الأن هناك عالقة عكسية بين درجة استقلالية البنوك المركزية ونسبة العجز الموا نة دولة صناعية  81

وقد أظهرت نتائج  الإجمالي. ادت درجة استقلالية البنوك المركزية انخفضت نسبة عجز الموا نة العامة الى الناتج المحلي 
 8688وسويسرا والتي تتمتع بنوكه المركزية بأعلى درجة من الاستقلالية أنه خلال الفترة  ألمانياسة في كل من تلك الدرا

بلغت  لإجمالياكانت نسبة عجز الموا نة تقريبا العكس من الدول التي تتمتع بنوكها العامة الى الناتج المحلي   8611 –
صفر ، على المركزية بدرجة أقل من الاستقلالية والتي أظهرت نتائج الدراسات فيها أن نسبة عجز الموا نة العامة الى 

كانت سالبة ، وه ا مفاده أن البنوك المركزية ذات الدرجة العالية من الاستقلالية تستطيع أن تقاوم   الإجماليالناتج المحلي 
لموا نة إغصدار المزيد من النقد أو بيع المزيد من السندات الحكومية وأذونات الخزينة، بينما طلبات الحكومة لتمويل عجز ا

 لا تستطيع البنوك المركزية ذات الدرجة المنخفضة الاستقلالية من تحقيق ذلك .
لها عالقة  يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية التي :الصرفالبنك المركزي وسعر العلاقة بين استقلالية  – 1

 والتضخم،الناتج  أثر سعر الصرف على الأجلحيث هناك استجابة طويلة الأجل وقصيرة  والتضخم،وثيقة ومؤثرة بالناتج 
الناجمة عن انخفاض سعر الصرف تؤدي في الفترة القصيرة الى ارتفاع معدل التضخم  الآثاروتؤكد إحدى الدراسات أن 

 صحيح.والعكس 
ددة واقتصادية متعددة من بين ويتأثر سعر الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعوامل سياسية ويتأثر سعر الصرف بع

سيما فيما ولا لصرف،اينها وبين سياسة سعر حيث ظهرت محاولات للربط ب المركزية،من بينها درجة استقلالية البنوك 
ن كثر تأثيرا ة عالية من الاستقلالية فإنه يكو فكلما كان البنك المركزي يتمتع بدرج (،يخص سعر الصرف المعمول )الحر
 الملائمة.أو فعالية في تحديد أسعار الصرف 

الحكومة مع البنك المركزي في تحديد سياسة سعر الصرف ستؤدي الى حدوث الاختلاف والتناقض بين  اشتراكبينما 
يما زي والحكومة لتحقيقها ، لا سأهداف سعر الصرف وبين الاهداف النقدية الاخرى التي سعى كل من البنك المرك

السلطة  شتراكاعند حدوث الا مات المفاجئة وسيكون تدخل البنك المركزي في معالجة الموقف غير المؤثر ، بسبب 
السياسية والتنفي ية وتدخلها في مهام سياسة سعر الصرف للبنك المركزي ، والواقع أن مثل ه ا الرأي فيه الكثير من 
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ظام الية حتى في الدول التي تتمتع بنوكها المركزية بدرجة عالية من الاستقلالية فإن عملية تحديد ن لأنه، المبالغة والتطرف 
ولا عاما لما لها في الدول النامية لا تلقي قبفض قيمة العملة ت رقابة الحكومة نظرا لان تختكون تح الملائمسعر الصرف 

 من أثار تو يعية ضارة .
، البنوك المركزية لعام واستقلالية: هناك عالقة بين الدين ا البنك المركزي والدين العاملالية العلاقة بين الاستق – 8

ي لتوفير مصادر الدين الحكوم لإدارة إستراتيجيةفغالبا تكون إدارة خاصة بالدين العام مهتما، وضع  الأهميةونظرا لتلك 
علية للبنك لدين ويمثل الدين العام قيدا على الاستقلالية الففي الاعتبار مخاطر وتكلفة ه ا ا الأخ التموين الحكومي مع 

المركزي خصوصا عندما يصل الدين العام الى مستوى من الارتفاع يصعب تحمل أعباءه ، ورغم أن الدين العام الداخلي 
دين العام )بشقه ال هو اختصاص أصيل لو ارة المالية إلا أن ه ا لا يعفي البنك المركزي من ارتباطه أو اشرافه على ادارة

 الداخلي والخارجي( من عدة النواحي ، خاصة مع ضعف وجود أسوا  مالية متطورة .
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  المالي:النظري للاستقرار  الإطار الثاني:المبحث 
اظ فإن الاستقرار المالي من أهم المواضيع التي أصبحت في الوقت الراهن حيث أنه يسعى لتحقيق البنوك والح

 مهامها.عليه بالاعتماد على طر  صحيحة وسليمة في أداء 
 المالي:ماهية الاستقرار  الأول:المطلب 

 يبر  ه ا المطلب تعريف وأهداف وأهمية الاستقرار المالي.
 :1تعريف الاستقرار المالي الأول:الفرع 

ت الدورية  سلسلة من الاختلالاعلى أنه الحرص على عدم دخول عناصر النظام المالي في يعرف الاستقرار المالي
قييم وتحديد الاقتصادية لغرض ت الألياتلان الاستقرار المالي هو شرط ضروري ضمن  الاقتصادية،التي تهدد الفعالية 

  الاقتصادية.إدارة المخاطر المالية من أجل الفعالية 
لي من القيام لتي يتمكن بمؤداها النظام الماعرف البنك المركزي الالماني الاستقرار المالي بأنه " حالة التوا ن اكما 

بوظائفه الاقتصادية الاساسية والتي تتمثل في تخصيص الموارد الاقتصادية وموا نة المخاطر وتسوية المدفوعات بالكفاءة 
 مات أو أو الاوالقدرة على الاستمرار في أداء ه ه الوظائف بصورة مناسبة حتى مع وجود بعض الصدمات  اللا مة،

 كبيرة.الات التي تستلزم تغيرات هيكلية  الح
 FEDو BCEأما عن تعريف الاستقرار المالي من وجهة نظر بعض البنوك المركزية فهي موضحة في تعريف كل من 

 يلي:كما   وذلك
فإن الاستقرار المالي يتحقق عندما تتمكن المؤسسات المالية من الصمود أمام  BCEفحسب البنك المركزي الاوروبي  -
صدمات والاختلالات المالية التي من شأنها التأثير على كفاءة عملية تو يع مدخرات على الفرص الاستثمارية ذات ال

 الربحية.
الاستقرار المالي هو الحالة التي تتسم بوقوع ثلاثة ظواهر  بانعدامفيقر  FEDأما الاحتياطي الفيدرالي الامريكي  -

 مجموعة من الاورا  المالية الاكثر أهمية عن أسعارها التي تتلاءم مع مقوماترئيسية متتالية تتمثل في انحراف أسعار 
التحليل الاساسي للمؤسسات المالية المصدرة في ه ه الاورا  وحدوث تشوه في اتجاهات الائتمان على مستوى المحلي 

نحراف الفعلي درة على السداد ، والاوالعالمي وهو ما يؤدي الى تركز الائتمان وتزايد احتمالات المخاطر المتعلقة بعدم الق
 .2أو المحتمل في مستويات الانفا  على مستوى التوا ني بما يقلص فرص النمو الاقتصادي

                                                           

العدد  الابداع،مجلة  ،30عزيز الاستقرار المالي في الجزائر على ضوء اتفاقية بازل ت مصطفى،أوشامة  فاطمة،سنوساوي  - 1
 .821 ص: ،8288 ،88المجلد  ،28

ور أي د –الاستقرار المالي بين وقع الازمة المالية العالمية وضغط معايير بال الدولية  سفاري،أسماء  داية،أسيا بن  - 2
 ،8282جوان  ،28العدد  ،27الجباية والتأمين مجلد  المالية،مجلة مخبر المحاسبة  ،نموذجا FEDو BCE المركزية،للبنوك 

 .318 .318 ص:ص 



 عموميات حول البنوك المركزية والاستقرار المالي الفصل الأول:
 

 
22 

 :1بالإمكانات التالية اتسمويمكن اعتبار النظام المالي مستقر إذا 

 .وتحديدها وإدارتهاالية وتسعيرها تقييم المخاطر الم -
ه ه الوظائف الاساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو في حال تراكم  استمرار القدرة على أدار -

الاستقرار المالي لا يقتضي أن تعمل عناصر النظام المالي بأقصى طاقاتها أو أقل من ذلك في كل  اختلالات
 :2الاوقات وإنما النظام المالي المستقر هو النظام

 ال اتي.عدة سبل منها أليات التصحيح القادر على الحد من الاختلالات وتسويتها ب -
ال ي يجعل عملة البلد نقود الثقة قادرة على القيام بدورها كأداة للتعاملات ووحدة للحساب وأداة لاختزان  -

 النقدي.القيمة حيث تتدخل سيمات الاستقرار المالي والاستقرار 
 بالاختلالات.إذ لم يتوقع تأثر النشاط الاقتصادي  -

 التالي:الشكل  هوضحا يم سبحعطاء مخطط تعريفي للاستقرار المالي يمكن إما ك
 ( تعريف الاستقرار المالي10الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اع للدراسات ، مجلة شعستقرار المالي في الدول العربيةالا لتعزيزفاطمة الزهراء مغدورا، عماد معوشي، الشمول المالي كألية  :المصدر
 .818: ، ص1111، 1، العدد 8لد ، المجالاقتصادية

                                                           

أثر صدمات محددات الاستقرار المالي على مؤشرات الازمات المالية الدولية خلال الفترة زيتوني كمال، خبابة عبد الله،  - 1
 . 822، ص: 8283، 27المجلد  ،28جلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الطبعة م الجزائر،، دراسة حالة (4993-4341)
دد الع الجامعي،المركز  ،الاقتصاديدور السياسات الاستقرار المالي في تحسن الأداء وتطور بن شيخ عبد الرحمن،  - 2

 .871ص:  ،8287الثامن عشر جوان 
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 :1أهمية الاستقرار المالي الثاني:الفرع 
 التالية:تتمثل أهمية الاستقرار المالي في النقاط 

ومشاكل  الأسوا ،في  الأسعارمواطن الضعف المحتملة في وقت مبكر قبل حدوث انخفاض إمكانية تحديد  -
 المالية.تية داخل المؤسسات أو حالات اهتزا  البنية التح

 ار.الاستقر تشجيع اعتماد سياسات وقائية وسياسات علاجية في الوقت المناسب في تفادي عدم  -
 والعلاجية.استعادة الاستقرار الى النظام في حالة فشا التدابير الوقائية  -
 العالمي.ارتباط الاستقرار المالي بالنمو الاقتصادي وذلك للحفاظ على التوا ن الاقتصاد  -
 العالمي.تأثير النظم المالية المضطربة على استقرار اقتصاد  -
تحمل الصدمات ويتكون من عناصر عمل  إمكانيةيعد الاستقرار المالي شرط حيوي للنمو الاقتصادي مع  -

 وتطورية.مترابطة 

 :2أهداف الاستقرار المالي الثالث:لفرع ا
 أهمها:تحقيق عدة أهداف من  إلىلمالي العام في وضع سياسات الاستقرار ا الإطاريهدف 

الوصول الى قطاع مالي فعال يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام وتتناسب مؤشرات الاداء به مع  -
ة يالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعمل فيه الاسوا  المالية بكفاءة مع الالتزام بالقواعد الاحترا ية لتعاملات المؤسسات المال

 لمتعاملين.ابها وتتحقق من خلاله الرقابة على المؤسسات المالية ويتمتع ببنية ذات كفاءة عالية تحظي بثقة 
السياسات ومتخ ي القرارات من الوقوف على مواطن الضعف المحتملة في وقت مبكر قبل حدوث تمكين صانعي  -

لى و قد يترتب عبشقيها العيني والمالي أ للأصول القائمة للأسعارة سعرية يترتب عليها تصحيح جبري دانفجار فقاع
سعار يترتب عليها حدوث مشاكل داخل انخفاضات مفاجئة وكبيرة في الأ ذاتدورة الاعمال حدوث تصحيحات 

 المالية.المؤسسات المالية أو حالات توقف في البنية التحتية 
لقدرة ب لتفادي عدم الاستقرار المالي مع تعزيز اتشجيع اعتماد سياسات وقائية وأخرى علاجية في الوقت المناس -

على استعادة الاستقرار الى النظام المالي في حالة فشل التدابير الوقائية والعلاجية في الحد من إمكانية انتقال أثار 
 والعكس.الصدمات من القطاع المالي للقطاع الحقيقي 

 

                                                           

مجلة  ،ةالعربيلمالي كألية استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي في الدول الشمول ا معوشي،عماد  مغدور،فاطمة الزهراء  - 1
 ص: ،83/21/8288 التنمية،مخبر الاقتصاد التطبيقي في  ،8288 ،8العدد  ،22مجلد  الاقتصادية،شعاع للدراسات 

873.872. 
ة حالة دراس –رار المالي بضمان السلامة المالية دور البنك المركزي في تحقيق الاستق تركية،هادفي  ياسمينة،عمامرة  - 2
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 :1: أبعاد الاستقرار الماليالمطلب الثاني
 وهي:أبعاد مترابطة  ةثلاث إلىقسيم أبعاد الاستقرار المالي يمكن ت

  :المدخرة الأموالتغطية النفقات ووجود بعض  – 0
مات وتغطية أو سداد الالتزا الأساسيةويتمثل ه ا البعد في مدى حصول الفرد على دخل مناسب لتلبية احتياجاته 

 الية:التالفرعية  الأبعادتوي ه ا البعد على النفقات غير المعتادة وتخصيص جزء من الدخل للادخار ويح
 النفقات.القدرة على تغطية  -
 بالديون.وجود مستويات ديون يمكن التحكم فيها القدرة على الوفاء  -
 صغيرة.القدرة على تحمل إضافات أو التزامات  -

ه الاساسية وتخصيص طية نفقاتويتضح أن ه ا البعد يعني أن الفرد يكون في وضع مالي جيد يجعله قادرا على تغ
 لبعيد.اعلى المدى القصير أو التخطيط لقرارات مالية على المدى  للأنفا بعض الاموال لاتخاذ قرارات مالية 

 :الماليةالتحكم في الامور  – 1
 لتاليين:اويتمثل ه ا البعد في الشعور بالتحكم في الامور المالية والسيطرة عليها ويتضمن ه ا البعد البعدين 

 المالي.السيطرة على الوضع  -
 للحياة.في المستقبل والتخطيط  للأنفا وضع ومتابعة الاهداف  -

م يرتبط بمدى تمتع الاشخاص بشعور الاستقلال المالي أو أنهم قادرون على ممارسة سيطرته للأفرادأي أن الاستقرار المالي 
تؤكد  نسبة الدين الى الدخل والمواقف المالية أو الضغوط الخارجية التي المالية والاجراءات المالية اللا مة والتي تتضح من

 الاقتراض.على 
 :المالي بالأمانالشعور  – 1

 :ين فرعيينالي وال ي يتمثل في بعدويتمثل ه ا البعد في الطريقة التي يشعر فيها الفرد بأمان حيال وضعه الم
 .قلق مالي محدود -
 .الرضا عن الوضع المالي -

 
 
 
 
 

                                                           

تأثير الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي لفئات  زيتون،نهي محمود أشرف محمد  تهامي،خالد صبيح الهادي  - 1
 ،8288 توبر،أكالعدد الرابع  والاربعون،المجلد الرابع  التجارة،كلية  التجارة،مجلة البحوث  الرقمي،الدور المعدل للتحول  المجتمع

 .222 – 223ص ص: 
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 .الماليالتي تواجه تحقيق الاستقرار  والإجراءاتالتحديات  الثالث:المطلب 
 .هالمالي والإجراءات التي تدعم الاستقراريعرض ه ا المطلب التحديات التي تواجه تحقيق 

 .الماليالتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار  الأول:الفرع 
ومنها ما هو متعلق  المالي،منها متعلق بطبيعة عمل مكونات النظام  يواجه تحقيق الاستقرار المالي مجموعة من التحديات

 :1لأخرىلة ة الخارجية كان تنتقل أ مة من دو الخارجية المحلية ومنها ما هو متعلق بالبيئ بالبيئة
تيجة عدم توافر المالية ن الأ ماتوراء العديد من  الأسباب: يعتبر غياب الشفافية من بين أهم  تراجع الشفافية – 0

تأثيرات السلبية والحد من ال الأصولضوعية في تسعير المعلومات اللا مة لاتخاذ القرار الاستثماري السليم والعدالة والمو 
للممارسات غير المشروعة من جانب المسئولين بالمؤسسات في ضوء ما يتاح لهم من معلومات لا تتاح للمستثمرين 

وفي  لأ ماتاالاقتصادية في جعل النظم المالية أكثر عرضة لعدوى  الأنشطةكما يسهم التشابك بين مختلف   الآخرين
لتأثيرات المتبادلة بين مكونات القطاع المالي وكون حدوث أي اختلال بأحد ه ه المكونات ينعكس بصورة مباشرة ظل ا

فإن عدم الكشف عن الاختلال نتيجة التعتيم وعدم الشفافية أو إظهار البيانات  الأخرىالمكونات  أداءوغير مباشرة في 
لمحتملة بصورة الاستقرار المالي ولا يمكن المسئولين من معرفة المخاطر ا بصورة غير حقيقية أو مضللة يمثل تحديا أمام تحقيق

 الاحترا ية المناسبة للتحوط ضد تداعياتها والتعامل معها حال حدوثها . الإجراءاتصحيحة وبالتالي لا يتم اتخاذ 
 بالآلياتيما يتعلق نظام المالي ف: أدت  يادة درجة التوسع والتعقيد بال زيادة درجة التوسع والتعقيد بالنظام المالي – 1

والادوات المالية المتداولة وتنوع الانشطة والمخاطر المرتبطة بها الى صعوبة مواكبة التطورات في أسعار الاصول المالية 
المتداولة وخاصة في ظل التوسع الكبير في حجم ه ه الاصول في العديد من الاقتصاديات المتقدمة ليشكل أكثر من 

وعلى الرغم من أن ه ا التطور في الادوات وإلا ليت المالية قد  الأحيان الناتج المحلي السنوي في بعض ضعف إجمال
أدى الى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وعز  من عمق النظم المالية إلا أنها أسفرت عن نشوء أنواع جديدة من المخاطر مثلت 

ا وتحوط ضد ة حدوثها وتغيرها بما يصعب معه متابعتها وقياسهتحديا أمام تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تسارع وتير 
 . الأحيانتداعياتها في بعض 

 ،لاقتصادياتة في ابعالسو  ظاهرة صتعد  يادة درجة ديناميكية :  الأسواقزيادة مستويات تطور وديناميكية  – 1
ات على و لادتائج التغيرات في ه ه اوظهور ن يةتخدام السياسة النقدية الاقتصادثر اسأل حيث تؤدي الى سرعة انتقا

كما   موثوقة من اتخاذ القرارات بناء على توقعات الأسوا وبما يمكن المتعاملين في  الاداء الاقتصادي خلال فترات وجيزة 
قدر هائل من المعاملات خلال وقت قصير للغاية وهو ما  إجراءفقد بات من الممكن  سوا الأانه يمكن المتعاملين في 

غم من الجوانب تقنية وفنية عالية لمتابعتها وعلى الر  ناتاإمكبما يتطلب  الأسعارليه  يادة هائلة في تحركات ترتب ع
قيق الاستقرار يزال يمثل تحديا في سبيل تح الجانب السلبي ، وال ي لا أن إلا الأسوا  ةلديناميكيالايجابية لنموه عنها 
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اد وتحول بسرعة كبيرة ، في ظل عولمة الاقتص آخر  مضطربة لسو  من سو  المالي يتمثل في سرعة انتقال المشكلات 
 .مستوى العالم سوا  بدول اخرى علىالعالم لقرية صغيرة والانفتاح ال ي شهده العديد من الاسوا  المالية المحلية على ال

يلولة دون وال ، للحفي توفير قدر اكبر من الام تالأ ما: تسارع السلطات الملية عند حدوث المخاطر المعنوية  -1
اخفا  المؤسسات المالية كتلك التي قد يقدمها البنك المركزي لدعم برامج التأمين على الودائع وتقديم تسهيلات للبنوك  
كمقرض أخير كما قد تقوم بعض الحكومات أيضا بضخ السيولة في السو  ويسهم توقع المؤسسات المالية وعدم فعالية 

 لدى المشاركين في الاسوا  على توخي الح ر في معاملاته وهو ما يمثل تحديا حيث تتضاءل آليات السو  وتراجع الحافز
قدرة الحكومات على الاستمرار في تقديم الدعم للمؤسسات والشركات عند حدوث الا مات لفترة طويلة ، وتتوقف 

لدى إذا لم تتوفر ، و ولة وقت حدوثهالي والاقتصادي للده ه الفترة على حجم الا مة وتداعياتها وك لك على الموقف الما
 المؤسسات والشركات القدرة ال اتية لمواجهة الا مات والحد من تداعياتها إن ذلك ين ر الكارثة على الاقتصاد ككل .

 : قد توجد تكنولوجية ومعرفية بن المؤسسات والشركات أو الاسوا  وبين الجهات الفجوة التكنولوجية والمعرفية – 8
يات نظرا لما يتطلبه مواكبة تطورات التكنولوجية المتسارعة من تكلفة عالية لا تتحملها ميزان ك، وذل والإشرافيةالرقابية 

 جراءاتلإعلى المخصصات الحكومية التي يتم تحديدها بصورة مسبقة ، ويحتاج تعديلها  اعتمادهاه ه الجهات في ظل 
غالبا ما تترافق مع تطور هائل للتكنولوجية الحديثة والوسائل مطولة ومعقدة كما أن الاستثمارات الخارجية الداخلة 

المعرفية ، وقد تنعكس الفجوة التكنولوجية من حيث الادوات المستخدمة أو المعاملات التي قد لا تكون موجودة في 
 رها بكفاءة وفعالية .و والرقابية على القيام بد الإشراقيةالنظم المالية المستقبلية لتلك الاستثمارات في عدم قدرة الجهات 

 :1الاجراءات التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي الثاني:الفرع 
 يلي: فيماأهم الاجراءات التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي تتمثل 

 تتضمن تيتتخ  السلطات في ه ه الاوضاع " إجراءات وقائية ت لل خطر عدم الاستقرار المالي وال العادية:في الظروف * 
ة فيه " وذلك توفير المعلومات واتفاقيات السو  التي تفرض القواعد المطبق الرسمية،رقابة الوكالات  والتشريعات،القوانين 

  الا مات،للحد من تأثيرات الا مات حالة وقوعها وهو الامر ال ي تعلمته السلطات من خبراته السابقة مع 
تقال ويكون هناك تخوف من ان المالي،حيث تتم ه ه الاختلالات داخل القطاع  اختلالات:* في مرحلة ظهور بوادر 

ذلك من خلال القيام و فتتخ  السلطات المعنية اجراءات لتؤثر على حجم ه ه الاختلالات  الحقيقي،تداعياتها للقطاع 
التدخل  لعلاجية وتخص اجراءاتبمراجعة التنظيم والرقابة وادارة الا مات وهي ما تعرف " الاجراءات التصحيحية " أو ا

 الملاءة.وهنا يجب أن نميز بن دعم السيولة ودعم  الاخير،المتعلقة للمؤسسات المالية دور المقرض 
وهي مرحلة التي تنتقل فيها الاختلالات الى القطاع المالي والحقيقي ل ا يستلزم الامر هنا سياسات  الا مة:* مرحلة وقوع 

 لصدمات.اوك ا تعزيز قدرته على استيعاب  المالي،صاد الكلي للحد من انتقالها الى النظام واجراءات تتعلق بالاقت
 لاختلالات.اوالشكل الموالي يوضح مختلف الاجراءات التي تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وذلك حسب نوع 

                                                           

 *،جزائرحالة ال –المالي والمصرفي * دراسة تطبيقية  تحليل مؤشرات قياس الاستقرار مطاي،عبد القادر  الدين،أمال بن  - 1
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 المالي:آلية العمل لتحقيق الاستقرار  الرابع:المطلب 
 العام له إغجراء رصد وتحليل شامل ومستمر للمخاطر ومواطن الضعف الإطارقيق الاستقرار المالي داخل تبدأ عملية تح

أو المخاطر المتعلقة  الية،المسواء تلك المرتبطة بالمكونات الرئيسية للقطاع كمؤسسات والاسوا   المالي،المحتملة في النظام 
ذات الصلة بالقطاع  ية،جوالخار المحلية  الكلية،أو المخاطر الاقتصادية  والمقاصة،بالبنية التحتية كنظم الدفع والتسوية 

 المالي.
 ألية العمل لتحقيق الاستقرار المالي  (:11الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1118، 18صندو  النقد الدولي، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد  المالي،جاري شيناسي، الحفاظ على الاستقرار  :المصدر
 

وفي ضوء تقدير الواضح والدقيق له ه المخاطر تتم إعتماد الاجراءات المناسبة على صعيد السياسات والتي يتم تحديدها 
 :1حسب ما يلي

س هي في المستقبل المنظور فإن السياسة الوقائية في الاسا ك لكإذا كان النظام ضمن الاستقرار المالي ويرجح بقاءه   -
بغية مواصلة الاستقرار من خلال الاعتماد على الانضباط وفق شروط السو  وأعمال الاشراف  السياسة الملائمة له

دم تراكم الاختلالات التي في تلك التي تسهم في عوالرقابة الرسمية وتتمثل أدوات الوقائية الرئيسية في النظام المالي السليم 
الرقابة في الاسوا  ومراجعة عمليات التنظيم والاشراف و درجة الانضباط يمكن أن تؤدي الى وقوع أ مة وترتبط بتعزيز 

والاتصال الرسمية وقد يتطلب الامر اجراء تعديلات في أسلوب تقدير مواطن الضعف والادوات والسياسات التي من 
 .شأنها التأثير على النظام المالي
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دود ه ا تشير الى اتجاه النظام لتجاو  حعلى مقربة من نطا  الاستقرار وحدوث تطورات في حالة كون النظام المالي  -
النطا  أو حدوث تغيرات خارج حدود النظام المالي يحتمل تأثيرها سلبا على النظام فإنه يتعين اتخاذ اجراءات علاجية 
لحماية استقرار النظام وقد تتمثل في تطورات على سبيل المثال في سرعة نمو الائتمان المقترنة بالتضخم كبير في اسعار 

 ارجية.الخالاصول وحدوث انخفاض في رسملة جها  المصرفي أو حدوث تغيير متوقع في البيئة المحلية أو 
وتمثل مرحلة تنفي  الاجراءات العلاجية أصعب مرحلة من مراحل تحقيق الاستقرار المالي حيث أنه في الحالة التي  -

ييم المخاطر بعد مواطن الضعف في القطاع فإنه يصعب تقيقترب فيها النظام المالي من حدود نطا  الاستقرار ولن تظهر 
المحتملة وبالتالي تزداد صعوبة تحديد الادوات العلاجية الملائمة لمواجهة ه ه المخاطر وقد يلجأ صناع السياسات الى 

مليات ع التأثير في التطورات التي تحد داخلية في ه ه المرحلة أو تصحيحها من خلال ممارسة الضغط المعنوي وتكثيف
الرقابة والاشراف وقد يتعين قيامه بتعزيز شبكات الامات لحيلولة دون حدوث موجات من السحب الجماعي من البنوك 

 أو إجراء تصحيحات للسياسات الاقتصادية الكلية .
المكونات  داخلية تتعلق بانهيار أحد لأسبابعند تحقق حالة عدم الاستقرار سواء نتيجة الا مات المالية خارجية أو  -

الرئيسية أو عجز البنية التحتية عن القيام بتنفي  المعاملات أو عندما يعجز القطاع المالي سواء بصورة كلية أو جزئية عن 
القيام بوظائفه على النحو الامثل وبما يتطلب تدخل السلطات المعنية إغدارة الا مات والتعجيل بتنفي  سياساتها المعنية 

عندئ  اعتماد سياسات أقوى به ه استعادة الاستقرار وحل الا مة كما يتعين تكثيف  الملائمبه ا الخصوص سيكون من 
الاجراءات الرقابة والاشراف واعتماد المزيد من المبادرات الطوعية لاستعادة قدرات النظام وتعزيز الثقة وقد تلجأ بعض 

تراتيجية يمكن الافصاح عنها أحيانا لاسباب اس السلطات في حالة الا مة الى اتخاذ تدابير يصعب تحديدها مسبقا ولا
فعلى سبيل المثال قد يحب  صناع السياسات عند حدوث الا مات الابقاء على حالة من الغموض البناء أي أنهم لن 
يقدموا تأكيدات سابقة بشأن إمكانية التساهل في سداد القروض أو تفعيل شبكات الامان المالي أو ضخ السيولة في 

أو في النظام المالي على النطا  الاوسع وذلك لكي لا تشجع المشاركين في الاسوا  على الخوض في المخاطر  المؤسسات
. 

 المالي:أهم مؤشرات الاستقرار  الخامس:المطلب 
 لابة الماليةالصالمالي و  لتطورويتعلق الأمر با المالي الاستقراريطرح ه ا المطلب مختلف مؤشرات 

 .الان ار المبكرو الجزئية و  الحيطة الكليةو  الاقتصادي ستقرارالإو 

 :1مؤشر التطور المالي الأول:الفرع 
ن خلال ية مستوى النشاط ميمثل النظام المالي جزءا هاما من مكونات النظام الاقتصادي واحد المؤثرات الرئيس

الوظائف التي تؤديها مؤسساته وأسواقه المتنوعة حيث يعبر النظام عن مجموعة الهيئات والاليات التي تسمح لبعض 
                                                           

المالي للنمو الاقتصادي وأهم مؤشراته في الجزائر خلال  التأصيل النظري في علاقة التطور صالح،مفتاح  طارق،خاطر  - 1
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ،8282العدد السادس عشر ديسمبر  ،وإدارية اقتصادية(، أبحاث 4340 – 4993الفترة )
 .823 ص: التسيير،وعلوم 
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فهو يشمل شبكة  ،مدخراتهمباستخدام وتوظيف  نوللأخريالاعوان خلال فترة  منية معينة بالحصول على موارد للتمويل 
  التي تتوفر على كافة الظروف والاليات المتحكمة في إنتاج وحيا ة وتبادل الاصول والادوات المؤسسات المالية والاسوا

 .المالية المختلفة
التطور المالي كمفهوم يعكس مجموع التحسينات الكمية والنوعية في عمل النظم المالية فإنه درجة حيث يعرف 

تطور  الية الرئيسية، وك ا من الناحية المؤسساتية التي تتضمننماء وتطور القطاع المالي من خلال المؤشرات النقدية والم
ك لك فإن التطور المالي هو مفهوم متعدد الاوجه لا يقتصر على المؤشرات   وأسواقه،حجم وتنوع أشكال مؤسساته 

قو  الدائنين ة مثل حوالقدرة المؤسساتيالنقدية فحسب بل يتضمن ك لك التنظيم والرقابة ودرجة تنافس والانفتاح المالي 
 الاقتصادي.وتنوع الاسوا  والمنتجات المالية التي تكون الهيكل المالي 

 : 1مؤشر الصلابة المالية )السلامة( لثاني:الفرع 
مؤشرات السلامة المالية هي مؤشرات تهدف لتقيم نقاط قوة وضعف مختلف المؤسسات المالية أي بلد باستخدام بيانات 

إضافة لنوعية  لسيولة،وا الربحية،وك ا  الميزانية،والوظائف خارج  البنوك،جودة أصول  المال،رأس  مالية مختلفة تشمل كفاية
 الائتماني.النشاط 

وقد عرفها صندو  النقد الدولي على أنها مؤشرات توفر معلومات حول صحة وسلامة المؤسسات المالية في البلد من 
ز دف تقييم ومراقبة مواطن القوة والضعف في النظم المالية ومن أجل تعزيخلال بيانات مجمعة يتم حسابها ونشرها به

 الخصوص.استقرارها والتقليل من خطر الفشل على وجه 
 بـ:تسمح مؤشرات الصلابة 

 موضوعية.أن يكون تقييم سلامة النظام المالي مبنيا على مقاييس كمية  -
 الدول.ت( عبر )من خلال مؤشرا الأوضاعهي مقاييس تسمح بمقارنة  -
 حدتها.المالية والعمل على التقليل من  الأ ماتتعمل على كشف مخاطر انتقال عدوة  -
 المصرفية.والصدمات  الأ ماتإن ار مبكر من  كمؤشرتعمل   -

 :2مؤشر الاستقرار الاقتصادي الثالث:الفرع 
لكبيرة في المتاحة وتفادي التغيرات ا يعرف الاستقرار الاقتصادي بأنه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية 

مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي في الناتج القومي مع تحقيق التشغيل الكامل للموارد مع الحفاظ  للأسعارالمستوى العام 
 افظة على، كما أنه يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمح للأسعارعلى درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام 

                                                           

 مجلة المصرفي الجزائري في ظل اتفاقية بازلواقع صلابة وسلامة الجهاز ، أولاد زاوي عبد الرحمن طلال،عباسي  - 1
 . 222 ص:، 8281، العدد ديسمبر 22، المجلد المحاسبية والاداريةالدراسات المالية و 

-4993، حالة الجزائر خلال الفترة )تقرار الاقتصاديعلى مؤشرات الاس تأثيرات تغيرات أسعار الصرف زاوية،رشيدة  - 2
تصادية قل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، تخصص علوم الاقتصادية ، كلية العلوم الا، أطروحة مقدمة لني (4342

 . 33 – 38، ص : والتجارية وعلوم التسيير
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 لملائماالمعدلات المرتفعة لها من خلال التشغيل الرشيد للموارد البشرية والمالية مكع تحقيق الاستقرار السعري والنقدي 
 يدعمن التنمية وال ي يجب أ لأحداثلاستمرار دفع عجلات التنمية ويعتبر مؤشر الاستقرار الاقتصادي مؤشر هام 

تاحة مما الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية الم إلىشغيل الكامل يؤدي بزيادة معدل النمو الاقتصادي في تحقيق الت
من ناحية  لأسعاراالمؤقتة بينما تؤدي تقلبات في مستويات  الأسعاررفع معدلات نمو الاقتصادي ومستورات  إلىيؤدي 

لجزائر له ل النامية ومنها اظهور العديد من المشاكل الاقتصادية كما أن تحقيق الاستقرار في الدو  إلىأخرى مما يؤدي 
مع هدف تحقيق نب ج إلى اأهمية خاصة لارتباطه الوثيق بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وال ي يجب أن يسير جنب

 الاستقرار الاقتصادي .
 الكلية.مؤشر الحيطة  الرابع:الفرع 

اهات لالها مراقبة ورصد الاتجتقيم سلامة القطاع المالي الى مجموعة من المؤشرات والتي من ختستند عملية 
  الحدث.الهيكلية للتوجيه والان ار المبكر والتح ير من عدم الاستقرار المالي قبل وقوع 

 للإن اركأداة عمل  المالي وت مواستقرار النظامدى سلامة  الحيطة الكلية باعتبارها تدل على مؤشراتاهمية وتتبع 
لنظام وتضم مؤشرات متغيرات الاقتصاد الكلي المرتبط بسلامة ا ،للخطر المبكر في حالة تعرض الجها  البنكي المالي

 .1المالي ككل وتلك المؤشرات الجزئية المجمعة لتقيم سلامة مؤشرات القطاع المالي المنفرد
  لمالياوتهتم مؤشرات الحيطة الكلية ه ه بتحليل السلامة المالية الكلية والتي تهدف الى التخفيف من المخاطر في النظام 

 .2من خلال ،ككل

  لكلية.امؤشرات السلامة المالية والروابط المالية  السيناريو، وتحليل الاجهاد، تحليلاستخدام اختبار 
  السيولة.و درجة التركز  التنافسية،القدرة  الكفاءة،في ذلك تحليل  الماي، بماتحليل هيكل القطاع 
 العامة، المالية  ثل دور المؤسساتلتي تناسب مع ظروف البلاد متحليل التنمية محددات الاستقرار والتنمية ا

 المالية.تطور او تخلف السو   مدى

 الجزئية  الخامس: الحيطةالفرع 
، جة تصنيفهمصرف ومعرفة در  لأيالي الموقف الم للإلمام بحقيقةيعرف ه ا المؤشر بانه عبارة عن مؤشر سريع 

بواسطة خمس  8616 ه ا المؤشر سنة أدفقد ب .تي تتم عن طريق التفتيش الميدانيالوسائل الرقابية المبشرة ال أحدويعد 
 ص اهم المؤشر فيما يلي تخلي الفدرالي، ويمكنجهات رقابية في الولايات المتحدة الامريكية بما في ذلك البنك الاحتياطي 

 حد.      او  تصنيف البنوك وفق معيار -
 .سلوب كتابة تقارير التفتيشأتوحيد  -
 حجمها.في كتابة التقارير مما يقلل من  الإنشائي الأسلوبمن  أكثرم الرقمي يالاعتماد على التقي -
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موعة موحد وتحليل النتائج أفقيا لكل مصرف على حدا ولكل مجعمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج  -
 كل.كمسة المشار إليها للجها  المصرفي  ورأسيا لكل عنصر من عناصر الاداء المصرفي الخ المصارف،متشابهة من 

 التفتيش.يعتمد عليه في إتخاذ القرارات الرقابية والاجراءات التصحيحية التي تعقد  -
 لمراجع.ايحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسلة بواسطة المصارف للبنك المركزي ومدى مصداقية  -

ساسية نوعية السيولة الى الح الربحية،نوعية  الاصول،نوعية  المال،ة رأس كفاي  النموذج:وكما أشرنا سابقا يضم ه ا 
 .1لمخاطر السو 

 : 2الانذار المبكر السادس:الفرع 
قوم ت .... مؤشرات،، نماذج إجراءات، عمليات،مجموعة ويمكن تعريف نظام الان ار المبكر ك لك على أنه 

 ات المالية المعرضة للخطر )والنماذج التي تتناول خطر وقوع الا مات ينصببتجميع المعلومات من أجل تحديد المؤسس
اطر وعلى أثارها للتعرف على ه ه المخ المالي(وتحليل مواطن ضعف القطاع  العدوى،تركيزها على المخاطر النظامية وأثار 
 .بلايسمح بالتنبؤ بحدوث أ مة مستقو ما وه ككل،على باقي المؤسسات والنظام المالي  

إذن تتبع أهمية المؤشرات المالية الرائدة ونظم الان ار المبكر من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة في توجيه 
لبية في وجعل نتائجها الس للا مة،قبل وقوعها ال ي يمثل أحد أهم جوانب الادارة الناجحة  بالأ ماتوالان ار والتنبؤ 

لتالي تجنب وبا وقوعها.أو التعامل الفاعل معها في حال  لمنعها،ير الاستباقية من خلال وضع التداب الادنى،حدها 
وقاية وهنا يظهر نظام الان ار على أنه أداة مفيدة لسياسة الحماية وال الا مات،التكاليف المالية المفرطة التي قد تنجم عن 

لدول تشير حيث أن الدراسات وخبرة ا الا مات،المراحل الاولى قبل تطور التي تمكن الحكومة من تطبيق السياسات في 
 أثارها.إلى أن التدخل في بداية الا مة أفضل وذو نتائج إيجابية على إخماد الا مات أو التخفيف من 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جهاز دراسة قياسية على ال المصرفية،دور مؤشرات الحيطة الجزئية في التنبؤ للازمات  بولحية،العيد صوفان، الطيب  - 1
 .18 ص: ،3العدد  الاقتصادية،مجلة الافاق للدراسات  (4344 – 4333المصرفي الجزائري خلال الفترة )
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  الماليدور ووسائل البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار  الثالث:المبحث 
ته للوصول يات التي يسعى البنك المركزي أن يجعلها من أولويايعتبر الحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الايجاب

  أهدافه.لى إ
: أصبح من الادوار الاساسية للبنوك المركزية  1المطلب الاول : دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي

اركتها في تحقيق مراعاة  يارة مشالسعي للحفاظ وتحقيق الاستقرار المالي ونجد أن البنوك المركزية مطالبة أكثر بضرورة 
الاستقرار المالي ال ي يطالب البنك المركزي بتحقيقه الاستقرار المصرفي ويتعداه للقطاعات الاخرى كالتأمين والبورصة 
والوساطة والخدمات المالية المتنوعة بين ترابط ه ه الاسوا  وابتعاد كثير من الدول عن وضع سلطات مسؤولة ومنفصلة 

المركزية بحماية الاستقرار المالي والاقتصادي وتقرير ضوابط الائتمان وأسعار الاقراض أو الخصم ، تقوم البنوك  لكل منها
بما يساير الظروف الاقتصادية وبما يحمي المتعاملين من أثار الاستغلال والغبن شاملا ، أثر التضخم على هبوط القوة 

 ض وتواريخ السداد .الشرائية للنقود فيما يخص بين تواريخ الاقترا
ونجد أن الا مات المالية التي حدثت في مختلف أنحاء العالم من  أواخر التسعينات هي التي كشفت الصورة 

أكبر  هتمامااوجعلتها إن ار للعديد من الدول مما دفعها الى أن تولي  بحقائقها وكان الفضل لما وقع في تلك الا مات 
تزايدة بدأ الاستقرار المالي يكتسب الكثير من الاهمية المي ، ومن ثم لاحظنا بأنه للاستقرار النقدي هو الهدف الرئيس

ضمن أهداف البنوك المركزية وأصبحت أهداف البنوك المركزية تجمع بين الاستقرار المالي والنقدي لان كل منها يخدم 
و تحقيق النمو سياسة الاقتصادية وهالاخر لما منفعة متبادلة ويوجد رابط كبير بينهما في تحقيق الهدف النهائي لل
 :ستنتج ما يليس صحيح ويمكننا أن نالاقتصادي ونقول بأن الاستقرار المالي يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والعك

  عله يحقق من التي تخدم البنك المركزي وتج تالإيجابياترابطهم تحقيق الكثير من  :والنقديالاستقرار المالي
 إليها.الوصول  الاهداف المراد

  لا يمكن الفصل بين الاستقرار المالي والسياسة النقدية من أجل بناء بنك مركزي فعال ومع تزويده ك لك
اليومية  ةالبنك المركزي يلعب دورا مهما في تنفي  الدولة وبسط سيادتها على أنشطة الحيا له.بأشخاص مناسبين 

 .( سواء للفرد أو المجتمع ككل، الاجتماعيةتجارية، الالإستثمارية، ، الاقتصادية)المالية
 .افظة على الاستقرار محليا ودولياتنظيم السياسة النقدية للدعم النقد والمح -
 .( وفق لحاجة الاقتصاد، نوعاكمائتمان وتأكيد توفير المحلي )الا ضبط وتوجيه سياسة -
 .نية المعتمدةسة النقدية والائتمانفي  عوامل الادخار والاستثمار وفق السياخلق الاجواء المناسبة في تنمية وت -
 .ة النقدية والماليةالسياس ستخداماموا ين مدفوعات وضاع المساهمة في معالجة ا -

                                                           

تر شهادة الماس، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي، ي أسماء يحياو  - 1
، 8283 – 8282، ة، بسكر ، جامعة محمد خيضرقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الا، نقود وماليةلاقتصاديةللعلوم ا
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 .وممارسة دور البنوك ومقرض الاخيرإدارة الاحتياطات وتنظيم ومراقبة القطار المالي والمصرفي  -
ووضع القواعد والتعليمات الخاصة إغدارة الاصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعمليات تجنب المخاطر  -

 الدولية.المحلية أو 

 .لمطلب الثاني: دور الادارة الراشدة للبنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة عليها
 ا.لهالمسهل لتحقيق الاستقرار المالي  تعتبر الادارة الرشيدة بالنسبة للبنك المركزي بمثابة الطريق

من المؤسسات  : شملت الدراسة عددا وظيفة البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي خلال الفترات العادية –أ 
 في ظل الاوضاع في تحقيق الاستقرار المالي اللامركزيةالمركزية وأوضحت النتائج التحليلية والمقارنة أن وظيفة المصارف 

واللوائح  مختلفة ويعز ذلك لعدد من العوامل أهمها إختلاف القوانين بأدوارلاقتصادية العادية وفي معظم ه ه البنوك تقوم ا
السياسية والهياكل التنظيمية للمؤسسات المختلفة وتو يع وتنسيق المهام مع الجهات الاخرى ذات الصلة ومثال ذلك 

ة الى عدم توافر زئية وبالتالي تقوم بتوفير السيولة الطارئة للمصارف وتوصلت الدراسلبنك المركزي والرقابة الوقائية الجيقوم ا
مصرف مركزي في عينة الدراسة استهدف بوضوح الاستقرار المالي وإنما جاء ذلك ضمنيا في أهداف السياسة النقدية 

 .1والمصرفية
نوك المركزية في الاحوال : تقوم الب ات غير العاديةوظيفة البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي خلال الفتر  –ب 

لا معالجة إذا كان هناك ضرورة فمثبعض الاحيان  في ومتابعة السياسة النقدية ونظام الدفع والتدخل  إغعدادالعادية 
رة شمعدل التضخم وتدهور سعر الصرف بجانب دورها الرقابي والاشرافي على المصارف مستخدمة أدوات سواء مبا ارتفاع

وغير مباشرة ولاحظت الدراسة أن ه ا الدور هو نفسه التي تقوم به المصارف المركزية خلال فترة الاضطرابات وخاصة 
لعدد من  لةالسيو ( ثم قامت المصارف المركزية في دول أخرى بدور المقرض الاخير وذلك بتوفير 1111الا مة المالية )

ات ينة وفق الحالات المستعجلة أو بدون ضمانات وفيما يتعلق بالترتيبالمصارف والمؤسسات المالية مقابل ضمانات مع
والمقترحات ركزت الدراسة على السياسات التي تحد من حدوث الا مات والترتيبات وإدارتها والتعامل معها ويتطلب 

قديم التمويل الطارئ ت ذلك توفير المصارف المركزية للسيولة الطارئة والمؤسسات المالية التي تواجه نقص السيولة وك لك
عملية أنشطة ه ه المؤسسات والتي قد تكون بنوكا وشركات أموال أو أي مؤسسات  لإدارةوإعداد الترتيبات والاجراءات 

 متنوعة . واقتصاديةمالية 
و ارة : يقوم البنك المركزي في معظم الدول بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ك السياسات الوقائية للبنوك المركزية –ج 

ذلك من خلال و خارجية( بمهمة تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة عليه  -المالية والاقتصادية واعمال التجارة )داخلية 
إعداد ومتابعة تنفي  السياسة النقدية وسياسة النقد الاجنبي والسياسات المصرفية والرقابية وتشير الدراسة أن قيام المصرف 

                                                           

 مية،العالمجلة الاقتصاد الاسلامي  عليه،المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة دور  فوزي،محمد  - 1
 .23 – 28 ص:ص  ،4341 الاسلامية،مركز أبحاث فقه المعاملات  ،32العدد  ،8المجلد 

 .82:23على الساعة  ،83/28/8283متاح على الموقع ثم الاطلاع عليه بتاريخ 
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ة ياسات الوقائية الخاصة بمؤسسة المالية قد أدى الى تحسين فعالية ه ه السياسات وذلك نسبالمركزي إغعداد وتنفي  الس
دارة المعنية بالرقابية على بعضها وتقوم الا وتأثيرهاه ه المؤسسات ودرجة الترابط بينها  لأداءلتوفير البيانات المتعلقة 

التقارير إعداد  والخسائر بصورة دورية يتم تحديدها ومن ثمالوقائية بالمصرف المركزي بتحليل الميزانيات وحساب الارباح 
وط لاحتمال ظهورها يتوقع حدوثها وبالتالي يتم التح اضطرابات لأيالتي تتضمن التوصيات والمعالجات المالية والمحاسبة 
 طبيقها بصورة :تة الوقائية الجزئية و المسؤولة عن تنفي  سياسة الرقاب من خلال أن تقوم الوحدات التابعة للمؤسسات

 الرشيدة.تتسق مع فعالية الحكومة  -
 الأخرى.تراعي التنسيق مع أهداف السياسة النقدية والسياسات المصرفية والرقابية  -
 لماضية.اتعتمد تطبيق ه ه السياسات على الهيكل المؤسسي ودرجة تطور السو  المالي والترتيبات السياسية والتجارب  -
الرأي الاقتصادي بأنه ليس هناك معالجات موحدة للاضطرابات في أداة المؤشرات المالية والمصرفية تتوافق مع  تتفق مع -

 للدول.الاقتصاديات المتنوعة 
 :لمركزية لتحقيق الاستقرار المالي: وسائل البنوك المطلب الثالثا

انين ومن لتي يتضمنها دستورها من تشريعات وقو ا والأساليبمن خلال أدوات  الأهدافتقوم المصارف المركزية بتحقيق 
ى الجها  المالي عل والإشرافرتها للسياسات النقدية أو الرقابة اثم تضطلع بمجموعة من المهام سواء ما تعلق منها إغد

والمصرفي وذلك كله بهدف السيطرة على عرض النقود تمهيد للسيطرة على التضخم ووصولا الى توا ن ميزان المدفوعات 
 :1التقليدية والفاعلة منها الأدواتبما يؤدى لتحقيق نمو في الاقتصاد استخدام مجموعة من 

 المفتوحة.عمليات السو   -
 التجارية. الأورا إعادة خصم  -
 الائتمان.وضع سقوف  -
 نسب السيولة. -
 النقدي.تحديد نسب الاحتياطي  -
 الصرف.مراقبة أسعار  -
 الأجنبية.مبادلة العملات  -
 الفائدة.تحديد سعر  -

مصرف مركزي من أجل تحقيق الاستقرار المالي وذلك بحسن  لأيمهمة جدا بالنسبة  الأدواتنجد بأن ه ه 
أداءها وتنفي ها حسب المتفق عليه من خلال الدراسات والمعلومات المعتمد عليها فعلى المسيرين في البنوك المركزية 

صادي ومراعاة الجوانب التالية النمو الاقت الأدواتار المالي حسب تطبيقهم له ه المحاولة على الحفاظ على الاستقر 
صول إليه سهل وبسيط و المالي يكون الهدف المراد الالسياسة الاقتصادية النقدية الاستقرار النقدي لكي يتحقق الاستقرار 

 تعقيدات.دون 
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 :الفصل خلاصة

تنظيم  المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سو  النقد ، وتعمل البنوك المركزية على تعتبر البنوك المركزية تلك
م ، فإن تحقيق العملة وتراقب النمو الاقتصادي والتضخ استقرارالنظام المالي وغدارة السياسة النقدية والمالية وتحافظ على 

ومن بين ه ه  الية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزيالاستقرار المالي يعتمد على عدة عوامل مثل السياسات النقدية والم
السياسات الحد من الديون العامة و يادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة إضافة الى التركيز على تحسين 

اهله ، بل يجب سو  العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ، فإن دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي لا يمكن تج
الاعتماد عليها وتمكينها في تلبية التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول والمجتمعات ، فإن مؤشرات الاستقرار 

تحديد مدى  لىإالمالي عبارة عن عدة مقاييس تستخدم لتحليل حالة استقرار الوضع المالي للفرد أو المؤسسة وتهدف 
 ى تحمل المخاطر والتغيرات المالية .قدرة الفرد أو المؤسسة عل
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  تمهيد  
 لإصدارابنك الجزائر يقف على قمة الجهاز المصرفي ويتميز بأهمية كبيرة في الدولة من حيث توليه لمهمة إن 

السياسة النقدية ،فالجهاز المصرفي الجزائري يواجه قوى ومتغيرات محلية وعالمية عرضة للعديد من  إدارةالنقدي ومهمة 
بر مؤشرا هاما في المالي يعتالمخاطر لتحقيق ضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الجزائري وبالتالي فإن الاستقرار 

رات الى تحديد مؤشرات مختلفة ،وتهدف هذه المؤش باستخدام المالية حول العالم حيث يتم تحليل الاستقرار المالي الأسواق
 الأسواقو المؤسسة على تحمل المخاطر والتغييرات المالية الحادة يمكن ان تصيب الاقتصاد بشكل عام  أومدى قدرة الفرد 

 المالية بشكل خاص .
، رار الماليوالاستقلتحديد الوضع المالي مهمة  أدواتؤشرات الاقتصادية والمالية تعتبر بشكل عام فإن الم

 .والتداولات المالية الاستثمارات والثقة في الأمانوتستخدم لتعزيز 
 مباحث: ةثلاث إلىتم تقسيم هذا الفصل   
 

 نظرة عامة حول بنك الجزائر :الأولالمبحث 
 0200-0222 واقع السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة :المبحث الثاني

 .0200-0222 فترةدور بنك الجزائر في تحقيق مؤشرات الاستقرار المالي خلال  :الثالثالمبحث 
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 نظرة عامة حول بنك الجزائر  الأول:المبحث 
 إدارةوهو مسؤول عن  البلاد،يعتبر المؤسسة المصرفية الرئيسية في  للجزائر، وهوبنك الجزائر هو بنك المركزي 

 اخددمات المصرفية ويعمل بنك الجزائري على تقديم فيها،وتنظيم النظام المصرفي والمالي  البلاد،سياسة النقد والعملات في 
 البلاد.في  الأخرىوالمالية للحكومة وللجهات 

 الجزائري.نشأة وتعريف بنك  الأول:المطلب 
 يعرض هذا المطلب نشأة وبنك الجزار ويعرفها للمؤسسة الوطنية 

 1نشأة البنك الجزائري الاول:الفرع 
كما ظلت وظائفه   قوماته،ومنشأ النظام المصرفي في الجزائر المحتلة وترعرع كامتداد للنظام المصرفي بكل خصائصه 

سمالية أبر  1581سنة  نشائهإ إلىوفيم يتعلق ببنك الجزائر فقد بادرت السلطات الفرنسية  فرنسا،لمثيلاتها في انعكاسا 
مان في والائت الإصدارفتي يوعند نشأته تولى بنك الجزائر وظ سهم، آلاف 6ملايين فرنك فرنسي مقسمة الى  3قدره 

 فشيئا.تقلصت وظيفته الثانية شيئا  إنشائهانه وبعد نصف قرن من  إلا واحد، أن
في تقديم القروض  سرافهإ( بسبب 1022-1582ة التي شهدتها الجزائر خلال الفترة ) دونتيجة للازمة الشدي

الجزائر  " بنكإلىمع تغير تسميته ، العاصمة باريس إلىنقل مقره  إلى 1022دفع بالسلطات الفرنسية سنة  ، هذا ما
تاريخ تأسيس  10/20/1085غاية  إلى الإصداربدون قيود وتمسكت الجزائر بحق  الإصدارحق  وإعطائهتونس " 

والذي ظل يعمل بهذا الاسم  1085" بنك الجزائر "وذلك بمقتضى المرسوم  إلىالبنك المركزي التونسي ليعود اسمه مجددا 
البنك المركزي الجزائري من طرف المجلس التأسيسي كمؤسسة عمومية تتمتع  إنشاء، تاريخ  31/10/1060حتى تاريخ 

 أنشأتهمحل البنك المركزي الذي  1063جانفي  أولمن  ابتداءالاستقلال المالي ، وذلك ليحل بالشخصية المدنية و 
ويتولى بنك الجزائر وفقا للكتاب الثالث المتعلق بالصلاحيات  1581الفترة الاستعمارية بموجب قانون أوت  أثناءفرنسا 

 .( القيام بالمهم التالية 26-11رقم ) الأمرمن  والعمليات
 القانونية.النقود  إصدار -
قروض الشروط في مجال النقد وال أفضلكهدف للسياسة النقدية والعمل على توفير   الأسعارالسهر على  -

 والصرف.
 ذلك.بلازم للقيام لتحديد طرق وكيفيات الاقتراض من اخدارج ويمنح الترخيص ا -
 العمومية.ة المالية وضعي الأسعاركة يقترح على كل التدابير الكفيلة بتحسين وضعية ميزان المدفوعات وحر  -
 لمؤتمرات الدولية.ا كما يمثلها في مختلف  الدولية، الأطرافمساعدة الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات متعددة  -

                                                           

دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة )دراسة عينة عجلان صباح،  - 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، تخصص نقود من البنوك العربية(

 .822 – 822، ص ص: 8102 – 8102وتمويل، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 تعريف بنك الجزائر الثاني:الفرع 
( الصادر 11ـ23رقم ) الأمريعدل ويتمم  ،0212اوت06في  أوتالمؤرخ في  20ـ12رقم  الأمريعرف 

 :1بأنه( بنك الجزائر 13-10-11-12-0في مواده رقم ) والمتعلق بالنقد، 0223اوت0في
ويحكمه التشريع  ،، ويعتبر تاجرا في علاقته مع الغيروالاستقلال المالي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية  :9 ادةالم

ة العمومية المحاسب لإجراءات. ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع الأمرهذا  أحكامالتجاري ما لم يخالف ذلك 
 . كما لا يخضع الى التزامات التسجيل في السجل التجاري ومراقبة مجلس المحاسبة

 .بنك الجزائر كلية رأسمالتمتلك الدولة  :01 المادة
 وكالات في المدن حيث يرى ضرورة لذلك أويقع مقر بنك الجزائر فروعا  :00 المادة
 بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته. إلايصدر حل بنك الجزائر  أنلا يمكن  :01 المادة
البنك المركزي الجزائري محافظ يساعده ثلاث نواب محافظ، يعين جميعهم بمرسوم من  إدارةيتولى  :01 المادة

 رئيس الجمهورية.
 2التنظيمي لبنك الجزائرالهيكل  المطلب الثاني:

 أجهزةتعتبر  لأولىا، الأجهزةيتضح لنا نوعين من في الجزائر  والقرض المتعاقبةمن خلال مختلف قوانين النقد 
نك الجزائر المكون لهيكل ب الأولفي هذه الدراسة النوع  وما يهمنامساعدة له،  أجهزةمكونة لبنك الجزائر، والثانية هي 

 الذي كان يطلق عليه سابقا البنك المركزي
 3المحافظ ونوابه :الأولالفرع 

طريقة تعيينيه  سواء من حيث خاص،فقد خصه المشرع بمركز قانوني  وظيفة محافظ بنك الجزائر، نظرا لحساسية
 .أخرىومن خلال صلاحيته من جهة  جهة،من  إقالتهحالات أو 
يعينوا جميعهم بموجب مرسوم من  محافظ،( نواب 23بنك الجزائر محافظ يساعد ثالثة ) إدارةيتولى  :المحافظ تعيين- 0

 .1006من دستور 85ولعل هذه الطريقة في تعين هي تكريس بما جاء في نص المادة  ،10رئيس الجمهورية 
 02/12 ون، عكس مكان عليه في قاننك الجزائرب إدارةالنواب على رأس  أومدة المحافظ  دالمشرع لم يحد أن إلىنشير هنا 

( سنوات لكل واحد 8( سنوات ، )26المتعلق بالنقد والقرض ، حيث كانت المدة التي يشغلها المحافظ محددة بستة )
ه العزل تشكل في حدتها عامل ضغط من شأن أومرة واحدة ، إن سلطة تعين  إلامن نوابه ، وهي غير قابلة للتجديد 

                                                           

من الامر  8101أوت  82، المعدل والمتمم في 6110أوت  62الصادر في  10/00من الامر  01الى  9المادة رقم  - 1
 .10-01رقم 

 .مرجع سابق، 10/00من الامر  01الى  9المادة رقم  - 2
المعدل والمتمم، مجلة الباحث،  10/00هيكل بنك الجزائر بين السلطة والحرية طبقا لقانون النقد والقرض بلودنين أحمد،  - 3

 .022 – 022، ص: 8180، نوفمبر 12المجلد 
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تولية  إلىنك المركزي الب لاستقلاليةالتأثير على قرارات المعين ، واخدضوع للجهة معينة ، وقد عمدت القوانين المؤسسة 
 تحت رحمة رئيس الحكومة او وزير المالية  ظالمحافيقع  رئيس الدولة ، حتى لا إلىمهمة التعين 

ة اخدطأ في حال ونوابه إلا ظالمحافمن قانون النقد والقرض بأنه يمكن عزل 18/0حسب نص المادة  :العزل حالات- 1
عليه فلاينكن و  عادية،عليهم ممارسة مهامهم بصفة قد يعزلون في حالة العجز الصحي الذي يستحيل  أنهمالجسيم إلا 

 عزلهم خارج هاتين الحالتين 
الذي ينتج  اخدطأ انه قد يفهم من ذلك إلاللمحافظ ونوابه،  الجسيم بالنسبة خدطأبانشير إلا المشرع لم يحد لنا المقصود 

 :التأثيراتن المرفق، بغية حماية المحافظ ونوابه م خطيرة تؤثر على حسن سير إضرارعن الموظف او العامل والذي تتبعه 
م بنك الجزائر من الضغوطات من جهة ثانية، فقد خصه إدارةلضمان استقلالية بنك الجزائر من جهة، وحماية تشكيلة 

 ، تتمثل فيما يلي:ومجموعة من الممنوعات الامتيازاتالمشرع بمجموعة من 
 المحافظ بمرسوم رئاسي ويتحملهما بنك الجزائر. ومرتب نائبيحدد مرتب المحافظ   -
ممارسة  نتهاءاتعويضا عند  فادح،إلا حالة العزل بسبب خطأ  الاقتضاء،ورثتهم عند أو ونوابه يتقاضى المحافظ   -

   ك.البنيدفعه هذا  آخركل مبلغ   باستثناءوظيفتهم يساوي مرتب سنين يتحمله بنك الجزائر وذلك 
 العمومي. فالوظييخضعون لقواعد قانون  كما لا  عمومية،عهدة انتخابية وكل وظيفة  أييمنع المحافظ ونوابه امن  -
سات ، ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسعهدتهم أثناءوظيفة  أومهنة أو نشاط  أييمارسوا  أنن المحافظ ونوابه يمك لا -

 النقدي. أوالمالي  أوالعمومية والدولية ذات الطابع النقدي 
تعهد  أيل يقب أنولا يمكن  أجنبية، أممؤسسة جزائرية كانت  أيمبلغ من  أينوابه اقتراض  أويمكن للمحافظ  لا -

 الجزائر.مؤسسة عاملة في  أيةفي محفظة  أحدهمعليه توقيع 
في مؤسسة خاضعة لسلطة  يعملوا أويسيروا  أننهاية عهدتهم ( بعد 0مدة سنتين ) ونوابه، خلاليجوز للمحافظ  لا -
ه المؤسسات مستشارين لمثل هذ أوول يعملوا كوكلاء  المؤسسة،شركة تسيطر عليها مثل هذه  أومراقبة بنك الجزائر  أو
 الشركات  أو
 ظافالمح: مما يستدعي التأكيد عليه في يخص الصلاحيات هو هيمنة صلاحيات 1المحافظ ونوابه صلاحيات- 1

د مستمدة من القانون مباشرة فإن صلاحيات النواب تع الأخيرةفإن كانت هذه  نوابه،في مقابل صلاحيات  واتساعها
لافا فعل مع لها خالذي له تحديد صلاحيات كل نائب وسلطته لان القانون لم يتطرق  ظالمحافمن صلب صلاحيات 
فإن 23/11رقم  الأمرمن  18وكل ذلك طبقا لنص المادة  الأخيرةلهذه  أساسايجعلها خاضعة  صلاحيات المحافظ ما

  في: أساساصلاحيات المحافظ تتمثل 
 .قا للقانونميع ما يراه مناسبا طبله كافة التدابير لتنفيذ والقيام بجإدارة شؤون بنك الجزائر فيجوز له اتخاذ  -

                                                           

ة ، معهد العلوم الاقتصادية والتجاريصرفي الجزائري، هيكلة بنك الجزائرمحاضرات في مقياس النظام المسنوني على،  - 1
 .18وعلوم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، ص: 
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ئات المالية الدولية ولدى ولدى الهي الأجنبيةالعمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية تمثيل بنك الجزائر لدى السلطات  -
 عام.الغير بشكل 

 مناسبة.التي يراها تحفظية وال الإجراءاتيتابعها ويتخذ جميع الدعاوي و الهيئات القضائية فيرفع  أماميتمثل بنك الجزائر  -
ويعزلهم  قيهمللمستخدمين ويعينهم في مناصبهم وير  الأساسيللقانون تخدمين لدى البنك وفقا سيقوم بإدارة شؤون الم -

 ويفصلهم.
ما يميز صلاحيات محافظ بنك الجزائر هو أنها رغم كونها واسعة وما يمارسها دون قس دالا أنه قد يمارسها في بعض 

 الادارة.الحالات بموجب موافقة أو مشاركة جهة أخرى وهذا ما سوف نراه عند حديثنا عن مجلس 
كما يمكنه   تهم،سلطفهي من اختصاص المحافظ نفسه فهو من يقوم بتحديدها وضبط  أما صلاحيات نواب المحافظ

اءه لاحد التفويض إمضعند الحاجة والاقتضاء أن يختار من بين إطارات البنك وكلاء خاصين وكل ذلك يتم في إطار 
 .23/11من الامر رقم  18أعوان البنك طبقا لنص المادة 

 :1مجلس الإدارة الثاني:الفرع 
 02/12المعدل والمتمم من قانون  08/20/0221المؤرخ في  21/21 الأمرأنشأ بموجب  الإدارةنشير أن مجلس 

تمارس من طرف مجلس  والإداريةكانت الوظيفة النقدية   02/12حيث أنه سابقا وحسب قانون  والقرض،المتعلق بالنقد 
 ختصاصابينما الوظيفة النقدية من  الادارة،من اختصاص مجلس  الإداريةثم عدل وأصبحت الوظيفة  والقرض،النقد 

 والقروض.مجلس النقد 
 تسييره.ته وطريقة من حيث تشكيل خاص،خص  الجزائر،ثاني هيئة المشرع بنظام قانوني مكونة لبنك  الإدارةيعتبر مجلس 

 :وتسييره الإدارةتشكيلة مجلس  – 0
  من: الإدارةيتكون مجلس 

 رئيسا.المحافظ  -
 الثلاثة.نواب المحافظ  -
 والمالي. بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي رئاسي،( موظفين ذوي أعلى درجة معنيين بموجب مرسوم 23) -
 الثلاثة الدائمون في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم حسب الأعضاءيستخلفون  مستخلفين،( أعضاء 23) -

 نفسها.الشروط 
  ارة:الإدصلاحيات مجلس  – 1

وهي   منه، 00والمحدد بموجب المادة  الإدارة،قد وسع من سلطات مجلس  23/11 الأمرنشير في هذا الصدد إلى أن 
 كالأتي:

 إلغاءها.وكذا فتح الوكالات والفروع أو  الجزائر،التداول بشأن التنظيم العام لبنك  -
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 الجزائر.ضبط اللوائح المطبقة في بنك  -
 الجزائر.الموافقة على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك  -
 الاتفاقيات.التداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع  -
 فيها.الفصل في شراء العقارات والتصرف  -
 سنة.تحديد ميزانية بنك الجزائر كل  -
 طها.ويضبتحديد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر حساباته  -
 الاطلاع بجميع الشؤون التي تخص بنك الجزائر. -
 الجمهورية.س رئي إلىوالموافقة على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه  رباح،الأضبط توزيع  -

 :1حراسة بنك الجزائر ورقابته )هيئة المراقبة( الثالث:الفرع 
فإن مراقبة بنك الجزائر وحراسته تتولاها هيئة خاصة، تتألف من مراقبين  23/11من الأمر  06طبقا للنص المادة 

( يتم انتدابهما من إدارتهما الأصليتين استنادا من مكتسبات من المعرفية في المجال المالي والمحاسبي وتحمهما في 20)
د أغفل القانون رئاسي وتنهى مهامها بنفس الشكل وقنهما بموجب مرسوم ويتم تعي المركزية.المحاسبية المفصلة بالبنوك 

تحديد مدة الانتداب ويعمل المراقبان بنظام دوام كامل وتحدد كيفية الدفع مرتباتهما عن طريق تنظم أما عن تنظيم هيئة 
 فه.تصر تحديده ويضبط الوسائل البشرية والمادية التي توضع تحت  الإدارةتولى مجلس فيالمراقبة 

فإن مهمة هيئة المراقبة تتمثل في حراسة عامة تشمل جميع  08استنادا للنص المادة  وحدودها:مهمة الرقابة  -
 الجزائر.مصالح بنك 

 البنك.مراقبة جميع العمليات التي يقوم بها  -
 المدفوعة.تمارس هيئة المراقبة حراسة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير  -
 حراسة تنظيم سوق النقدية وسيرها. -
 الإدارة.علاقة هيئة المراقبة بمجلس  -
 أجرياها. ويطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي استشارياويكون صوتهما  الإدارةقبان دورات مجلس احضر المر  -
يجوز لهما  مااقتراحاتهوإذ رفضت  ملائمة،قبان للمجلس كل الاقتراحات والملاحظات التي يريانها ايقدم المر  -

 طلب تدوينها في سجل المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك.
الية، وكذا التعديلات لمتقريرا حول عملية التدقيق في حسابات نهاية السنة ا الإدارةترفع هيئة المراقبة للمجلس  -

 .المقترحة
 صاصاتهما.اختيرا حول مسائل معينة تدخل ضمن كما يجوز للوزير المالية أن يطلب منهما في كل حين تقر 
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 مجلس النقد والقرض  الرابع:الفرع 
 02/12 إدارية والثانية تتعلق بالسياسة النقدية طبقا لقانون الأولى وظيفتين،بعدما كان مجلس النقد والقرض يمارس 

 النقدية.واحتفظ مجلس النقد والقرض بالوظيفة  الجزائر،مجلس إدارة بنك  الإداريةالذي منح الوظيفة 
 :تشكيلة مجلس النقد والقرض وطريقة عمله – 0

 من:يتكون مجلس النقد والقرض  23/11 الأمرمن  85حسب نص المادة 
 الجزائر.أعضاء مجلس إدارة بنك  -
ن العضويان في المجلس اوتعيين الشخصيت والنقدية،شخصيتان تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية  -

 املة.ككما يتداولان ويشاركان في التصويت داخل المجلس بحرية    الجمهورية،بموجب مرسوم من رئيس 
نحها أكبر هذا مما الشك فيه يمو  رئاسي،الملاحظ هنا أن كل تشكيلة مجلس النقد والقرض تعين بموجب مرسوم 

 الاستقلالية.قدر من 
 :والقرضصلاحيات مجلس النقد  – 1

يمارس صلاحياته  ،60يعتبر مجلس النقد والقرض سلطة نقدية لها صلاحيات واسعة بهذه الصفة طبقا للنص المادة 
 بـ:بصفة مستقلة عن أي جهة وذلك عن طريق إصدار أنظمة وقرارات فردية وهو يقوم 

لمجلس  احتكاروهو  وكذا تغطيته الأمر.هذا  من 20و 20إصدار النقد كما هو منصوص عليه في المادتين  -
 النقدية والقطع النقدية للأوراقجهة أخرى سلطة إصدار النقد ولا يكون  لأيفلا يكون  والقرض،النقد 

كما يحدد المجلس   ،والقرضالمعدنية التي يصدرها بنك الجزائر أي سعر قانوني غير تلك التي أصدرها مجلس النقد 
 .60شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفق لفقرة " أ " من المادة 

ورهن  مانةالأوضع مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي لاسيما فيما يخص اخدصم والسندات تحت نظام  -
 والعملات.المستندات العامة واخداصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة 

النقدية لاسيما  هدافالأعليها ومتابعتها وتقييمها ولهذا الغرض يحدد المجلس  والإشرافالسياسة النقدية  تحديد -
والتأكد  لنقد،افيما يتعلق بتطوير المجاميع النقدية ويحدد باستخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق 

 .الاختلالتفادي مخاطر  إلىمن نشر المعلومات في السوق ترمي 
د أو مهما يكون السن الأموالمن تحويل  الأفرادالتي تمكن  الأدواتوكل  وسلامتها،تسيير وسائل الدفع  -

 (.60التقني المستعمل )المادة  الأسلوب
لرأس  لأدنىاالبنوك والمؤسسات المالية وفتحها وكذا شروط إقامة شبكاتها ولاسيما تحديد الحد  اعتمادشروط  -

 إبراءه.الية وكذا كيفيات مال البنوك والمؤسسات الم
 الجزائر.في  الأجنبيةشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية  -
توزيعها والسيولة لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر و  المالية،المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات  -

 عام.والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه 
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 .(لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن )الحق في السرية المالية،حماية زبائن البنوك والمؤسسات  -
سابات على البنوك والمؤسسات المالية وكذا أجال وكيفيات تبليغ الحالمقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق  -

 ائر.الجز وي الحقوق لاسيما بنك والوضعية الصرفية العامة لكل ذ الإحصائيةوالبيانات المحاسبية 
تنظيم سوق الصرف وتحديد أهداف سياسة الصرف وكيفية ضبطه وتسهيل احتياطاته وكذا شروط التقنية  -

 والمالي.لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي 

النقد  م السياسة العامة * للدولة في مجالوإذا كانت هذه الصلاحيات المنوطة لمجلس النقد والقرض قصد تنظي
 يخص:فإنه يتخذ قرارات بصفة فردية وذلك فيما 

 الاعتماد.وسحب  الأساسيةالترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها  -
 الأجنبية.الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك  -
 الصرف.تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم اخداص في  -
 المجلس.التي يسنها  الأنظمةالقرارات المتعلقة في تطبيق  -

ناء على طلبه كما ب المالية،وزير  إلىلاستماع  الأساسوعلى اعتبار بنك الجزائر بنك الحكومة فإنه يقوم وبناء على هذا 
 .نقدي للبلادالوضع الن ينعكس على تستشير الحكومة المسائل والقضايا المتعلقة بالنقد أو القرض وكل ما يمكن أ

 ( هيكل بنك الجزائر11الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

( 0210 – 1002) للفترة-الجزائردراسة حالة  –أثر قياس استقلالية البنك المركزي على المؤشرات الاقتصادية الكلية  جمال،بالطيب  :المصدر
 ص: ،0201/0200 ورقلة،جامعة  وبنكي،تخصص إقتصاد نقدي  الاقتصادية،أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه في العلوم 

123. 
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 .1مهام وصلاحيات بنك الجزائر الثالث:المطلب 
 يتطرق هذا المطلب إلى مهم وصلاحيات البنك المركزي في الجزائر.

 الجزائر.مهام بنك  الأول:الفرع 
  يلي:فيما  02/12تتمثل مهام بنك الجزائر في إطار قانون 

 .ولأجلأن يقوم بكل العمليات على الذهب ولاسيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا  -
 واخداصة.ومية ومن السندات العم الأجنبيةيمكنه أن يمنح تسبيقات للبنوك من العملاء وسبائك الذهب والعملات  -
ندات ويجب أن تكون مكفولة بضمانات من س الأكثر،يمكنه منح قروض بالحساب الجاري للبنوك لمدة سنة على  -

 القرض.و المتخذة بهذا اخدصوص بمجلس النقد  الأنظمة.... بموجب  الأجنبيةاخدزينة أو الذهب أو العملات 
ع هذه العمليات وتخض يستبدلها،يمكنه ولتلبية حاجات اخداصة شراء عقارات أو يكلف من بينها أو يبيعها أو  -

 اخداصة. بالأموال يمكن أن تكون إلا ولا الإدارةلرخصة من مجلس 
 12يوم وفي حدود حد أقصى  002يقوم بمنح اخدزينة مكشوفات بالحساب الجاري ولا يمكن أن تتجاوز مدتها  -

 للدولة.العامة  الإيراداتبالمائة من 
 .الجزائرصلاحيات بنك  الثاني:الفرع 

ر من قانون النقد والقرض تحت عنوان صلاحيات بنك الجزائجاءت صلاحيات بنك الجزائر في الكتاب الثالث 
ود ويعمل فهو يشرف على الجهاز المصرفي ويقوم على إصدار النق المصرفي،يعتبر بنك الجزائر أساس الجهاز  وعملياته،

اد  إعدفيحيث يتولى قيام اخددمات المصرفية للحكومة ويشاركها  الحكومة،على محافظة استقرار النقدي فهو بنك 
  يلي:السياسات النقدية والمالية وهو أيضا بنك البنوك ... حيث تتمثل صلاحياته فيما 

تتمثل مهمة البنك المركزي في ميدان النقد والقرض والصرف في توفير أفضل شروط والحفاظ على أفضل الشروط  -
 للنقد.عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي واخدارجي 

 النقدية.تستشير الحكومة في كل شرع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية  -
 لأسعارايمكن للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة كل تدابير من شانه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة  -

ستقرار ساس باويطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه الم الاقتصاد،وأحوال المالية العامة وبشكل عام تنمية 
 النقد.

ثيل الحكومة وعند الضرورة يمكنه تم والدولية، الأطرافيساعد الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة  -
 الدولية.لدى هذه المؤسسات في المؤتمرات 
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 الجزائر.السياسة النقدية في  الثاني:المبحث 
 الاقتصاد.يد سيولة في تحد أساسياتعتبر الكتلة النقدية أهم العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي في بلد ما ومؤشرا 

 وتعديلاته. 91/01مضمون قانون النقد والقرض  الأول:المطلب 
التصحيحات ومختلف  02/12يقترح هذا المطلب، بعد التعريف وإبراز الأهداف، تشريح وجيز لقانون النقد والقرض 

 التي طرأت عليه. 
 والقرض.تعريف قانون النقد  الأول:الفرع 

ينظم  عملياته.و التنظيمية التي تحكم إدارة وتشغيل بنك الجزائر وتحديد صلاحياته  الآليةقانون النقد والقرض هو 
 .1القانون تكوين صلاحيات مجلس النقد والقرض ويحدد مهام وصلاحيات اللجنة المصرفية على وجه اخدصوص

 .مضمون قانون النقد والقرض الثاني:الفرع  
من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد وقد شمل   1002أفريل  10لقد تم الموافقة على قانون النقد والقرض بتاريخ 

نوك انوني للبالنقدي ومراقبة الكتلة النقدية أو بشكل الق بالإصدار الأمرة بالنقود والبنوك سواء تعلق كل المسائل المتعلق
 : 2( أبواب رئيسية وهي5) وذلك ضمن ثمانية هامراقبة البنوك ومعايير تسيير 

 النقد. – 1
 عملياته.هيكل بنك المركزي وتنظيم  – 0
 التنظيم البنكي  – 3
 المالية.مراقبة البنوك والمؤسسات  – 0
 والمقترضين.حماية المودعين  – 8
 الأموال.م سوق الصرف وحركة رؤوس يتنظ – 6
 الجزائية.العقوبات  – 8
 ومختلفة. انتقاليةأحكام  – 5

راحة الواردة فيه وألغي ص الأحكامالتي تتعارض مع  والأحكاموقد ألغى قانون النقد والقرض كل القوانين 
 معينة.اللذان يمثلان قانونا لمرحلة  1055وجانفي  1056الواردة في قانوني أوت  الأحكام

لذلك  1002 فريلأبط قواعد العمل المصرفي منذ صدوره في ضويحيد الذي ينظم الوظيفة المصرفية وباعتباره القانون الو 
 .أكامه إطارفإن دراسة هيكل النظام المصرفي واليات وعمله سوف تتم في 

 

                                                           

 algeria.dz-of-https://www.bankتقرير بنك الجزائر، المتاح على الموقع  - 1
تشراف ، مجلة التنمية والاسواقع النظام المصرفي الجزائري على ضوء تعديلات قانون النقد والقرضيفة عزي، وآخرون، شر  - 2

 .813، ص: 8180، 18العدد  12 للبحوث والدراسات، المجلد
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 قانون النقد والقرض  أهداف الثالث:الفرع 
جاء ليعطي و جديدة على البنوك لكي تتماشى مع التطورات العالمية  أنماطالقد جاء قانون والقرض ليكرس 

 :1ليالقانون تتمثل فيما ي وأهداف أبعاد أهمولعل  له،نفسا جديدا لبنك لجزائر من خلال الوظائف التي حددت 
 متماسك.وي ضمرة ورد قانون ع الأولحيث  القانوني:سد الفراغ  -
 .مكانته الحقيقية وإعطائهردا اعتبار البنك المركزي  -
عمل وفق معاير ت أصبحتإعطاء الاستقلالية وتجسيدها على ارض الواقع للمؤسسات المالية والمصرفية حيث  -

 .في الربحية والمرد ودية المالية اقتصاد السوق التي
 .لبحث عن الادخار وتسير الميزانيةالمنقولة لتشجيع اإنشاء بورصة القيم  -
 .الديون السابقة المتراكمة عليها ديون اخدزينة اتجاه البنك المركزي وتسديدتقليص  -
 زنات النقدية.االسلبية للمالية العامة على التو  الآثارالحد من  -
 البنوك.مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل  إيجاد -

وأخيرا يمكن القول النقد والقرض قد وضع بشكل تام المنظومة المصرفية والنظام النقدي في مسار الانتقال من 
 اقتصاد موجه باليات السوق  إلىالاقتصاد مسير مركزيا 

 : قانون النقد والقرض الفرع الرابع
ث سمح قانون حي وأدائهومبادئ جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي  أفكاركرس قانون النقد والقرض 

يتمتع  زائر،الجبنك  إدارة، الذي يعتبر بمثابة مجلس مجلس القرض والنقد إلىبتحول السلطة النقدية  02/12رقم 
النقدي  لاحالإصون التي جاء بها قان الأحكامانه اخذ بأهم  إلى بالإضافة والنقد.بصلاحيات واسعة في مجال القرض 

ي فكار جديدة فيما يتعلق بتنظيم الجهاز البنكبأكما حمل في طياته   ،1055والقانون المعدل والمتمم لسنة  1056لسنة 
وف يكون عليها لصورة التي س حد كبيرا إلىيعتمدها تعكس المبادئ التي يقوم عليها واليات العمل التي  أنكما   ،أدائه

 :2فإنه يمكن اختصاره في النقاط التالية الأساسيةعن مبادئه  أما المستقبل.هذا النظام في 
 بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقة  الفصل-أ 

وتبعا  لتخطيط،اكمي حقيقي في هذه هيئة   أساسعلى  الحقيقية،كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات 
 لمخططة.اهو تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية  الأساسيالهدف  أنبل  بحتة،نقدية  أهدافلذلك لم تكن 

 .ع السائدالنقدية وبناءا على الوضبين الدائرتين النقدية والحقيقة حتى تحدها السلطة وقد تبني القانون مبدأ 

                                                           

مذكرة تخرج مقدمة  (6109-0991تقييم أداء البنوك التجارية في ظل تعديلات قانون النقد والقرض )العزاوي كلثوم،  - 1
لنيل شهادة الماستر في الاقتصاد، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد 

 .881درايا، أدرار، ص: 
 .21 – 22، ص ص: مرجع سابقزواوي فضيلة وآخرون،  - 2
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ة لم تعد تابعة قيدلمالقرارات ا أنحمل قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين دائرتين الحقيقة والنقدية ويعني ذلك 
النقدية التي  الأهدافهذه القرارات النقدية تتخذ على  أصبحتبل  اخدطة،كمي في إطار   أساسللقرارات المتخذة على 

 طرفها.تحددها السلطة النقدية انطلاقا من الوضع النقدي الذي يتم تقديره من 
 هي: أهمها الأهدافع من وكان من شأن هذا الفصل الذي تبناه قانون والقرض السماح بتحقيق مجمو 

على  أوية كان ذلك على مستوى المؤسسات العموم  أنداخليا  استعمالاتهدية وتوحيد ياستعادة الدينار لوظائفه التقل -
 اخداصة. تمستوى العائلا

 تصادي بط الاقضتنشيط السوق النقدية واستعادة السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة رئيسية من وسائل ال -
 تؤسسابين الملاسيما  يين،الاقتصاد الأعوانتتوفر الشروط الضرورية التي تسمح بمنح القروض بناء على معايير تميز بين  -

  اخداصة.العامة 
 .المرتبطة بالقرض  اتخذ القراراتوجعله يلعب دور مهما فيلبنوك، مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف  إيجاد -
 والدائرة المالية  النقدية بين الدائرة الفصل-ب

وذلك باللجوء  لمخططة،افي تدبير التمويل اللازم لتمويل الاستثمارات  أساساكانت اخدزينة في النظام السابق تلعب دورا 
 أماملاسيما  بذلك،للقيام  ةالميزانييكفي الادخار النقدي الجديد على وجه اخدصوص حين لا  الإصدار أيعملية  إلى

ات المالية بين المؤسسات للعلاق الإداريسمح لها التنظيم  المبرمجة،الاستثمارات  أهميةلية بالتوازي مع يتزايد حاجيات التمو 
عن طرق الإصدار  ةيالتهذه الموارد المت إلىمن جهة والتدفقات الحقيقة والمالية من جهة ثانية اللجوء بسهولة نسبية 

  لمركزي،اتدخلا بين صلاحيات اخدزينة وصلاحيات البنك  الأمروقد خلق هذا  نة.اخدزيلتمويل عجز النقدي الجديد 
زينة التداخل بين صلاحيات اخد إلى أدى الأمرهذا  العجز،البنك المركزي لتمويل  إلىكما كانت في السابق تلجأ 

ن ليفصل بين و وجاء القان بالضرورة،تكون متجانسة  التي لا أهدافها، وخلق تداخلا بين صلاحيات السلطة النقديةو 
 لتالية:ا الأهدافأ بتحقيق دوقد سمح هذا المب القواعد،فأصبح تمويل اخدزينة قائم على بعض  الدائرتين،

 للخزينة.البنك المركزي عن الدور المتعاظم  استقلال  -
 عليها.وتسديد الديون السابقة المتراكمة  المركزي،تقليص ديون اخدزينة اتجاه البنك  -
 النقدية.نات سلبية للمالية العامة على التواز ال الآثارالحد من  -
 الاقتصاد.مات اخدزينة في تمويل اتراجع التز  -

 الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة الائتمان  –ج 
حيث همش  ومية،العمفي تمويل الاستثمار المخططة للمؤسسات  الأساسيكانت اخدزينة في النظام الموجه تلعب الدور 

كما   الأمرهذا  خلق مثل المؤسسات،من دائرة اخدزينة الى  الأموالالنظام البنكي وكان دوره يقتصر على تسجيل عبور 
رأينا غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل نظرا للتداخل الكبير بين الوظيفة التمويلية للخزينة العمومية ووظيفة البنوك 

لقد كان هناك وعي بهذه المشكلة انعكس بتضمين قانون النقد والقرض مبدأ يتم بموجبه الفصل بين  المجال.في هذا 
 الإستراتجيةستثمارات دورها يقتصر على تمويل الا للاقتصاد، ليبقىدائرتين عن طريق القيام بأبعاد اخدزينة عن منح القرض 
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ي الذي أمام النظام البنك إدارية،يخضع لقواعد  وض لاتوزيع القر  أصبحومن ثم  الدولة،العمومية المخططة من طرف 
 التالية  الأهداف بلوغ ئرتينصل بين هاتين الداو ويسمح ال التقليدية.طار مهامه القروض في إمسؤوليته في منح  استعادة

 دية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض ياستعادة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها التقل -
 لمشاريع.لعلى مفهوم الجدوى الاقتصادية  أساساوإنما يتركز  إدارية،قواعد  إلىيخضع  توزيع القرض لا أصبح  -
السياسة  طارإعملية الاستعداد المالي وما ينجم عنه من تأثير سلبي على تمويل القطاع اخداص ففي  أثارلتقليص من  -

 خاصة. أوكانت عمومية   إذاما تريد التميز بين القطاعات الاقتصادية في الجديدة التي لا
 سلطة نقدية وحيدة ومستقلة  إنشاء-د

 أنها ساسأكانت السلطة النقدية سابقا مشتتة عمليا في مستويات عديدة ، فوزارة المالية كانت تتصرف على 
و  البنك المركزي لتمويل عجزها ، وكانت تتصرف كما ل إلىوقت  أيهي السلطة النقدية ، واخدزينة كانت تلجأ في 

النقد .ولذلك  صدارإثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لاحتكاره امتياز كانت هي السلطة النقدية ، والبنك المركزي كان يم
ولات حتة النقدية ، حيث كان ذلك انعكاسا منطقيا للطجاء قانون النقدي والعرضي ليلغي هذا التعدد في مراكز السل

 باستقلاليةحيدة تتمتع نقدية و مستوى الفصل بين الدوائر الثلاثة السابقة، وهكذا تم إنشاء سلطة التي تم تسجيلها على 
جهة كانت والمتمثلة في مجلس النقد والقرض ولقد حرص  أيمقرنة وذلك بإنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن 

 تكون هذه السلطة النقدية : أنقانون النقد والقرض على 
 النقدية.وحيدة ليضمن انسجام السياسة  -
 النقدية  الأهدافليضمن تنفيذ هذه السياسة بشكل منسجم قصد تحقيق  مستقلة، -
 النقدية. لأهدافادى التعارض بين اويتف النقد،وموجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسير  -

 توين نظام بنكي على مس وضع-ه
ركزي كملجأ بمعنى الفصل بين مفهوم البنك الم مستويين.جاء قانون النقد والقرض ليؤكد مبدأ نظام بنكي على 

 كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على  الأخرىبين مهام البنوك  للإقراض أخير
ويتابع  شاطاتهانالبنك المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب  أصبحوبموجب هذا الفصل  البنكية.عناصر المخاطرة 

قتضيه ي في التأثير على سيولة الاقتصاد حسب ما للإقراض أخيريوظف مركزه كملجأ  أنبإمكانه  أصبحكما   عملياتها،
اعد العامة للنشاط دد القو يح أنالتي يحتلها البنك المركزي في سلم النظام البنكي يستطيع ويفضل المكانة  النقدي.الوضع 

 النقدية.النقدية وتحكمه في السياسة  أهدافهالبنك معايير هذا النشاط في اتجاه خدمة 
 التعديلات الطارئة على قانون النقد والقرض  أهم الخامس:الفرع 

 يتم في هذا الفرع تقديم التعديلات الصادرة عن قانون النقد والقرض لعدة فترات زمنية 
 11101على قانون النقد والقرض في سنة  الصادر التعديلات- 0

                                                           

والقرض على مسار الإصلاح المنظومة البنكية الجزائرية خلال الفترة أثر تعديلات قانون النقد زواوي فضيلة، وآخرون،  - 1
 .20. ص:  8180، مارس  0العدد  3، مجلة البحوث والدراسات التجارية، مجلد (0991-6102)
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الرئاسي  الأمرحيث مس  02/12كأول تعديل للقانون رقم   0221فيفري  08الصادر في  21/21 الأمريعتبر 
التي 02/12، جاء في بعض مواد القانون رقم ون المساس بمضمون القانونفي تسير بنك الجزائر فقط د الإداريةالجوانب 

بنك الجزائر ن  إدارةالفصل بين  إلىإضافة  21/21 الأمر( من 0تتعلق بمحافظ بنك الجزائر ونوابه ونجد في المادة )
 يتولاه:تسير بنك الجزائر وإدارته  أصبححيث  والقرض،ومجلس النقد 

 محافظ البنك المركزي  -
  ظللمحاف( نواب 23ثلاثة ) -
  والقرض(لمجلس النقد  )تعويض الإدارةمجلس  -
  .مراقبان -

 بنك الجزائر يتكون من  إدارةتركيبة مجلس  أنتنص على  ،21/21 الأمر( من 26فالمادة السادسة )
 رئيسا.فظ امح -
  الحكومة.موظفين ساميين يعينون بمرسوم صادرة عن رئيس  -

 من: 21/ 21رقم  الأمرمجلس النقد والقرض فيتكون بموجب  أما
 الجزائر.بنك  إدارةمن مجلس  أعضاء -
مجلس النقد  أعضاء عدد أصبحمما  والاقتصادية،ثلاثة شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل النقدية  -

  فقط.( 8سبعة ) وقد كان عددهم (12والقرض عشرة )
 يلي: فيما 12وتتمثل صلاحياته حسب المادة 

يبلغ  نأوكي يجري الاجتماع لابد  أعماله،تحديد جدول  ورئاسته،للمحافظ صلاحيات استدعاء المجلس  -
  الأقلعلى  أعضاء( 26النصاب ستة )

 يكون الرئيس مرجحا  الأصواتففي حالة تعدل عدد  الأصوات ات بالأغلبيةتتخذ القرار  -
 يفوض من يمثله في اجتماعات المجلس  أنعضو في المجلس  لأييحق  لا -
ماع  يستدعي للاجت أنبناءا على استدعاء من رئيسه ويمكن  الأقلعلى  أشهر( 23المجلس كل ثلاثة )يجتمع  -

 .أعضائه( 20) أربعة أوكلما كانت الضرورة بمبادرة من رئيسه 
 

  1111الصادرة على قانون النقد والقرض في سنة  التعديلات-1
عن طريق أمر رئاسي كان بمثابة قانون  06/25/0223المتعلق بالنقد والقرض الصادر في  23/11رقم  كان الأمر

، وجاء ضمن التزامات الجزائر في الميدان المالي والبنكي  02/12قانون النقد والقرض رقم  100جديد يلغي في مادته 
بنك  إفلاسبعد  ية للتكيف مع المقاييس العالمية وخاصةواستجابة لتطورات المحيط البنكي الجزائري وإعداد المنظومة البنك

اخدليفة والبنك التجاري الصناعي الجزائري وتفاديا لوجود مشاكل أخرى من هذا النوع ارتفعت درجة تدخل الدولة في 
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لعمل ا، التي لا تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف ، و  0220و  0223التنظيم البنكي ، من خلال القوانين الصادرة في 
 : 1دون الرجوع لبنك الجزائر ، وتتمثل في

وقوة تدخل  النقدية،والذي يؤكد على سلطة البنك المركزي  ،0223أوت  06الصادر في  11-23رقم  الأمر -
عينان من رئاسة م الرقابة،حيث أنه أضاف شخصان في مجلس النقد والقرض من أجل تدعيم  البنكية،الدولة في المنظومة 

هذا الامر لا يشير ولا يعطي فرصة التحدث عن التحرير البنكي وإنما يعطي للتدخل  المالية،الجمهورية تابعين لوزارة 
 الجدية.الحكومي أكثر 

لتي ا المالية،لرأسمال البنوك والمؤسسات  الأدنىاخداص بالحد  ،0220مارس  20الصادر في  20-21القانون رقم  -
مليون  122مليون دج وبـ  822لرأسمال البنوك بـ  الأدنىيحدد الحد  1002فقانون المالية لسنة  الجزائر،ل تنشط داخ

مليون بالنسبة  822مليار دج للبنوك و 0.8بـ  0220لرأسمال في سنة  الأدنىدج للمؤسسات المالية بينما حدد الحد 
   المالية.للمؤسسات 

يذية وهكذا يؤكد تحكم السلطات السياسية والتنف الاعتماد،وف ينزع منها س الشروط،فكل مؤسسة لا تخضع لهذه  -
 البنكي.في النظام 

لدى  الإجباريالذي يحدد شروط التكوين الاحتياطي  ،0220مارس  20الصادر في  20 – 20القانون رقم  -
 أقصى.بالمائة كأحد  18بالمائة و 2بين  الإجباريوبصفة عامة يتراوح معدل الاحتياطي  الجزائر،دفاتر بنك 

ويهدف هذا  البنكية،الذي يخص نظام ضمان الودائع  ،0220مارس  20الصادر في  20 – 23القانون رقم  -
، ك الجزائريودع الضمان لدى بن م،بنوكهالحصول على ودائعهم من  إمكانيةتعويض المودعين في حالة عدم  إلىالنظام 

بنوك بإيداع علاوة وتقوم ال متساوية،تساهم بحصص  البنكية،مساهمة "شركة ضمان الودائع"  حيث تقوم بتسييره شركة
( من المبلغ OMCحسب المنظمة العالمية للتجارة  % 1نسبية لصندوق ضمان الودائع البنكية تقدر بمعدل سنوي )

  إلى:ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية ويهدف هذا التعديل  31للودائع المسجلة في  الإجمالي
 والحكومة:بنك الجزائر العلاقة بين  تعزيز-أ 

يتمثل هذا التعزيز في إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الاستخدامات اخدارجية والدين 
ية والمالية إضافة الى إثراء شروط ومحتوى التقارير الاقتصاد المالية،اخدارجي وتحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات 

 الجزائر.وتسيير بنك 
 صلاحياته:دعم بنك الجزائر في ممارسة  –ب 

ففي هذا المجال من خلال الفصل بين صلاحية مجلس النقد والقرض وصلاحية  23/11 الأمرويظهر معالم 
( بواسطة مرسوم رئاسي 20مجلس بنك الجزائر وكذلك توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وهذا بإضافة عضويين )

لجنة ثلاثة موظفين ساميين لهم خبرة ودراية في الشؤون النقدية والمالية تدعيم استقلالية الو  الثلاثة،مع المحافظ ونوابه 
 هامها.مالبنكية وتفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة عامة لها وإمدادها بالوسائل والصلاحيات لممارسة 
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 طريق:توفير حماية الزبائن عن  –ج 
عتماد للبنوك ومسيرها وإقرار العقوبات الجزائية على المخالفين لشروط وقواعد العمل تدعيم شروط ومعايير منح ا -

 البنكي.
 الودائع.إنشاء صندوق التأمين على الودائع يلزم البنوك التأمين على  -
 المخاطر توضيح وتدعيم شروط عمل مركزية  -

محافظ بنك الجزائر  تقليص صلاحيات إلى 0223 25/ 05الصادر بتاريخ  23/25/0225سي الرئا الأمريهدف 
ك الجزائر التي كان يتمتع ومنه تقليص استقلالية بن المالية،الذي كان يتمتع بها والتي كانت تمثل محل نزاع بينه وبين وزارة 

 والرقابة على البنوك اخداصة بعد الإشرافتدعيم  إلىومن جهة أخرى يهدف هذا التعديل  ،02/12بها وفقا للقانون 
 التجاري.التي أحدثها إفلاس بنك اخدليفة وبنك الصناعي  زمةالأ
 .1112التعديلات الصادرة على قانون النقد والقرض لسنة  – 1

 :صكوك دون رصيد وينص على ما يلي الإصداريتعلق بجهاز النوعية لمواجهة عملية  0225سنة  21 – 25قانون 
 الاقتصاديين. الأعوانة كل ركالصكوك دون رصيد مشا الإصداروضع قوانين لمكافحة  -
 لرصيد.ادث سحب الصكوك بسبب اخدطأ أو نقص االتركيز على النظام المركزية للمعلومات المتعلقة بحو  -
 لزبائنها.طبقا للمادة تتفقد المصالح المالية الملف المركزي عند منح الصكوك  -

 .11011التعديلات الصادرة على قانون النقد والقرض في سنة  – 4
حيث جاء بأهم  ،06/25/0212( المؤرخ في 20 – 12رقم ) الأمرعن طريق  0212في سنة  الإصلاحجاء هذا 

 التالية:النقاط 
 لأزمات.اتعزيز قدرة بنك الجزائر في مجال اختبارات الصلابة المالية بالاستعانة بجهاز الوقاية وحل  -
 بنوك.الالكشف المبكر عن نقاط الضعف وذلك عبر متابعة أفضال  -
 .2مساهمة السياسة النقدية في الاستقرار المالي اخدارجي من خلال تسيير المرن لسعر الصرف -

  1100قانون النقد والقرض في سنة التعديلات الصادرة على  – 5
وإصدار نظام  لدولة،اوفي التأقلم مع المعايير الجديدة لجنة بازل  المالي،التنظيمي للاستقرار  الإطارأكثر قصد تطوير 

يلزم البنوك معامل  0211يتعلق بتحديد وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة من طرف مجلس النقد والقرض في ماي 
كما أصدر المجلس نظاما ثانيا من أجل إرساء تطبيق أحسن لتسيير سيولة ومتابعة العمليات   احترامهسيولة أدنى يجب 

                                                           

، رسالة دراسة قياسية 01-91ن النقد والقرض الإصلاحات المصرفية في ظل قانوأمحمدي دليلة، الحاج أحمد محمد،  - 1
تدخل ضمن نيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، تخصص 

 .00، ص: 8102اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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ة للسيولة صلابة النظام المصرفي الجزائري كما يعملان على تنبأ والمتابعة الدقيقما بين البنوك وتحسين نوعية الاستقرار و 
 في إطار إدارته للسياسة النقدية.المصرفية من طرف بنك الجزائر وهذا 

 :11021لات الصادرة على قانون النقد والقرض في سنة يالتعد – 6
ة العامة والتي زائر تراجع في اراداتها لتمويل الموازنبعد انتفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية ، شهدت الج 

قابل سياسة تسيير الكمي ، والتي تسمح بطبع كتلة نقدية ليس لها م إلىتعتمد أساسا على المحروقات لجأت الجزائر 
المؤرخ في  12 – 18قانون النقد والقرض  الإصدارلدى البنك المركزي ، من أجل تمويل الموازنة العامة للجزائر ، وهذا 

، والتي تنص على أن يقوم البنك المركزي بشكل  08والذي يحتوي على مادة وحيدة وهي المادة  11/12/0218
المساهمة على وجه  13من اخدزينة السندات المالية التي تصدرها اخدزينة من أجل  سنوات بشراء مباشرة 8استثنائي ولمدة 

 اخدصوص .
 اخدزينة.طية احتياجات تموين تغ -
 الداخلي.تمويل الدين العمومي  -
 للاستثمار.تمويل الصندوق الوطني  -

تقضي في نهاية  الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن الإصلاحاتلمرافقة تنفيذ برامج  الآلياتتنفذ هذه 
 ة.الدولالفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير من توازنات خزينة 

 المدفوعات.توازن ميزان  -
 الأمرمن  83نعرج على المادة  11/12/0218المؤرخ في  12-18أتى القانون النقد والقرض  مامن أبرز 

 والتي تنص في فقرتها بـ على ما يلي: 06/25/0223المؤرخ في  23/12

التمويل من  اجاتيرخص للبنك المركزي بشراء مباشرة السندات من اخدزينة العمومية بهدف تغطية احتي -
يوما أو تسبيقات  002اخدزينة العمومية والتي كانت قبل هذا القانون تكون في شكل أذونات لا تتعدى 

 الفارطة.السنة  إجراءاتمن  % 12لا تتعدى 
يرخص للبنك المركزي بشراء للسندات من اخدزينة العمومية بهدف تمويل الدين العمومي الداخلي على  -

 .23في فقرتها  11-32 الأمرمن  06عكس المادة 
 لاستثمار.لالتمويل للصندوق الوطني  العمومية،يرخص للبنك المركزي بشراء مباشر للسندات من اخدزينة  -
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 الجزائر.مسار السياسة النقدية في  الثاني:المطلب 
ياسة ومنه سنحاول تقديم مختلف المراحل التي مرت بها الس مراحل،لقد مرت السياسة النقدية في الجزائر بعدة 

  النقدية.
 والقرض.مسار السياسة النقدية في ظل قانون النقد  الأول:الفرع 

 ساسية.أعلى ضوء قانون النقد والقرض عبر ثلاث محطات  يوضح هذا الفرع مسار السياسة النقدية في الجزائر
المتعلق بالنقد والقرض الاعتبار للبنك الجزائري مع إعطاء  1002سنة : تعد 09941-0991 الأولى:المرحلة  -

كزي في تسيير ر مجلس النقد أو القرض مهمة مجلس إدارة البنك المركزي كسلطة نقدية كما أعاد المهام التقليدية للبنك الم
 النقدية.لى الكتلة لمباشرة في التأثير عالمباشرة وغير ا الأدواتالنقد والائتمان وإدارة السياسة النقدية والانتقال لاستخدام 

تعكس مباشرة توجه السياسة النقدية فيمكن التفريق بين ثلاثة توجهات  1002لقد حدثت عدة تطورات نقدية منذ 
ة النقدية نحو التوسع أي كان توجه السياس الإصلاحبالسنوات التي سبقت تطبيق برنامج  الأولىتتمثل الفترة  مختلفة،

 في هذه الفترة إذ تم العامة،المؤسسات  إلىتمويل عجز الموازنة الضخمة واحتياجات الائتمان  إلى أساسيةوتهدف بصفة 
 الدولي،لحصول على قروض ومساعدات صندوق النقد  بغية 1001و 1050مع صندوق النقد الدولي  ينيتاتفاقإبرام 

  يلي:ما  ونذكر منها الأولى،وقد مست هذه الشروط السياسة النقدية بالدرجة 
 الأسعار.تحرير  -
 الدينار.تخفيض قيمة  -
 الدينار.ويل قابلية تح إلىمن أجل الوصول  الأجنبية الأموالتحرير التجارة اخدارجية والسماح بتدفق رؤوس  -
 الحقيقية.النقود تكلفتها  لإعطاءالتحرير التدريجي لسعر الفائدة  -
التقليص من حجم التدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل أداء مؤسسات  -

 اخداص.القطاع 
تمويل صندوق إذ تم إصدار النقد لتغطية عجز الموازنة و ‘ توسعية،إلا أنه تم التراجع عن هذه السياسة بإتباع سياسة نقدية 

لى مستوى ارتفاع حاد ع إلىالمر الذي أدى  العامة،إعادة هيكلة المؤسسات  لإعادة تقويم الذي أنشئ خصيصا في تموي
 للأسعار.العام 

النقدي التي قامت بها الجزائر دون تغطية  الإصدار: كان لسياسة النقدية 11112-0994من  الثانية:المرحلة  -
 إلىالذي أدى  لأمرا الفترة،حيث وصلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها في تلك  كبير،بهدف تمويل العجز أثرا  

اتفاقية من  براملإصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  إلىوبذلك لجأت الجزائر مرة أخرى  النقدية،السياسة  اتجاهتغيير 
 مرحلتين: إلىالهيكلي المعتمد والذي قسم  الإصلاحشأنها توفير قرض جديد وذلك في إطار برنامج 

                                                           

خلال  دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري  ،الاقتصاديالتحليل الكمي لأثر السياسة النقدية على النمو  وليد،بشيشي  - 1
 .022 ص: التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  الكوفة،مجلة مركز دراسات  (،8108-0221الفترة )
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  الهيكلي: الإصلاحمرحلة  -
  التالي:وتضم بنودها  ،1008ماي  01ماي  إلى 1000ماي  00من  ابتداءتد هذه المرحلة في سنة واحدة وتم

 .1008في سنة  % 6وعدل الى  1008في سنة  % 3تحقيق نمو مستقر ومقبول عند حدود  -
 التضخم.تخفيض معدلات  -
 ممكنة.تحرير التجارة اخدارجية من أي عوائق  -
 النقدية.الحد من توسع الكتلة  -
 الادخار.مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على  للبنوك،تحرير معدلات الفائدة المدينة  -
فترة بتوجه لبخلاف المرحلة السابقة لقد تم تغيير توجه السياسة النقدية خلال هذه ا الهيكلي:مرحلة التعديل  -
غاية  إلى 1008من عام  ابتداءبرنامج القرض الموسع  إلىزائر إذ عمدت الج الاقتصادي، الإصلاحبرامج  إلى

 يلي:الاستقرار النقدي عن طريق تحقيق ما  إعادة الإستراتيجيةوكان هدف هذه  1005
 المالي.في إطار الاستقرار  اقتصاديتحقيق نمو  -
 الصرف.العمل على استقرار أسعار  -
 التجاري.تخفيض العجز في الميزان  -
 لقيم.االمالية وذلك بإنشاء لجنة التنظيم ومراقبة البورصة وشركة تسيير سوق  الأوراقسوق  لإنشاءالتحضير  -

توافر  إلىى الذي أد الأمرفترة بارتفاع كبير في أسعار المحروقات ل: تميزت هذه ا11011 – 1111 الثالثة:المرحلة  -
أعلى  إلىكما وصل احتياطي الصرف   دولار، 108 إلىفوائض مالية كبيرة لدى الجزائر حيث وصل سعر البرميل 

الاقتصاد  إنعاش إلىمليار دولار وهذا ما ساعد على تنبي مجموعة من البرامج التنموية تهدف  122مستوياته حيث تجاوز 
 :فرعيتين مرحلتينالجزائري والتي قسمت على 

 الإنعاشتدعيم برامج  إلىتسعى من خلالها  :1114أفريل  إلى 1110 أفريل من :الأولى الفرعية المرحلة -
الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل والتحكم في معدلات التضخم وزيادة 

كما تزامن ذلك مع   % 8نسبة  0223رفع معدلات النمو حيث بلغ سنة  إلىالذي أدى  الأمر الاستثمار،حجم 
 الريفية.مجال الصحة والسكن والتنمية جملة من الانجازات في 

وهي مرحلة تكتسي أهمية القدرة خاصة وأنها تهدف  :0200 إلى 0228بدأت في سنة  :الثانيةالفرعية أما المرحلة  -
ارتفاع أسعار  لىإيعود سبب الرئيسي  مرضية،دعم النمو الاقتصادي وقد استطاعت هذه السياسات تحقيق نتائج  إلى

في ارتفاع  ،ومن أهم ما تم تحقيقه ة،التنميالمحروقات بشكل كبير وتوفر سيولة قادرة على دعم أي مشروع في مجال 
المؤشرات النقدية عرفت تحسنا ملحوظا حيث انخفض معدل  أنمعدلات النمو وانخفاض في مستويات البطالة كما 

 لسنوات. نشاطات البلادكامل   أثقلتهم هو تسديد المديونية التي التضخم وحدث استقرار نقدي، والأ
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 السياسة النقدية في الجزائر  وأدوات أهدافالمطلب الثالث: 
لسيولة تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، وتنظم عمليات ا إلىتهدف السياسة النقدية في الجزائر 

، وتشمل لأهدافاالمتاحة لها لتحقيق هذه  الأدواتوالمعاملات المالية في النظام المصرفي وتستخدم الحكومة العديد من 
 .الأدواتبعض 
 السياسة النقدية في الجزائر أهداف: الأولالفرع 

 ا يلي:فيم الأهدافتتمثل هذه 
 السياسة النقدية التي نص عليها قانون النقد والقرض أهداف أهممن  أيضايعتبر هذا الهدف : النمو الاقتصادي -0

، فنتيجة للتحولات 38في المادة  23/11رقم  الأمريعدد ويتمم  12/20رقم  الأمر أيضاوالذي تضمنه  02/12
صادية ملائمة، حيث اقت أوالجذرية في الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق نتجت بيئة غير ملائمة لتحقيق معدلات 

كبح التضخم ك لالقصير، وذل الأجلانكماشية في  أثارانه بدا العمل بالسياسة النقدية على تطبيق برامج ينتج عنها 
 فإذا، انخفاض في القدرة الشرائية والبطالة بسبب تخفيض العملة الوطنية إلىؤدي الذي ي الأمر ص الحاجز المالي،وتقلي

ا يؤدي لزيادة مم الإنتاجيةالمؤسسات  إلىحجم القروض المقدمة  أوبصدفة طردية مدع  يتأثرحجم الاستثمار  أنافترضنا 
د زادت قحجم القروض المقدمة للاقتصاد  أنالاقتصاد الجزائري حيث لا ينطبق على  الأمرالنمو الاقتصادي، فان هذا 

حجم القروض التي  أنسالب خلال تلك السنة، مما يعني  أوانه تم تسجيل معدد  إلا 1000في  %35.5بنسبة 
من  لإنتاجيافي حجم السلع واخددمات نظرا لعجز الجهاز ساهمت في زيادة التوسع النقدي لا يقابلها زيادة حقيقية 

 .إنتاجيته إنتاجتحسين 
غير في ت أي إن الأمدتفادي ظهور اتجاه عام واضح طويل  الأسعار: يقصد باستقرار للأسعارالعام  الاستقرار-1

 اثأراية لها ومن ثم تترك الشرائ ىنحو الارتفاع سيؤثر سلبا في قيمة النقود يترتب عليه انخفاض القو  الأسعارمستويات 
 الاقتصادي. الأداءضارة على مستوى الدخل والثروات وتخصيص الموارد الاقتصادية وبالتالي على 

اختلال  يأه من قبل السلطة النقدية طالما انه يؤدي قضاء على يوهدف مرغوب ف الأسعارلذا فان الاستقرار في مستوى 
بط سياسات الائتمان المقدم للمصارف ضمن خلال  الأسعارويمكن تحقيق الاستقرار في  الاقتصاد،على  يطرأ

 .1والمؤسسات المالية والمصرفية والسيطرة على كمية النقد في التداول
بطالة لتبليغ يظهر من خلال تزايد معدلات ال آخريرتبط هدف التشغيل للسياسة النقدية بهدف انتكاسا  التشغيل:-1

 أنممدا يعني  ،0223-0221انخفاضها في فترة  وتبقى معدلات البطالة مرتفعة رغم ،0228لعام  0098ذروتها 
تقالية عديدة منها نقص الاستثمارات وطول المرحلة الان لأسبابالسياسة النقدية لم تستطيع تحقيق هدف التشغيل 

                                                           

الأدوات  مقاربة بين رسم الأهداف واختيار –إستراتيجية السياسة النقدية لبنك الجزائر  بوكرشاوي،براهيم  بغداوي،جميلة  - 1
 .018 ص: ،8188سنة  10العدد  ،12المجلد  (،JEFمجلة الاقتصاد والمالية ) ،(6109-6110للفترة )
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شجيع المباشر وعدم ت الأجنبيتقطاب استثمار سوعدم توفير المناخ المناسب لا العمومية،خدوصصة المؤسسات 
 .1الاستثمار

  / 20رقم  والأمر 02/12ون اننص عليها قالتي  الأهدافرجى من ييعد تحقيق هدف التوازن  :التوازن الخارجي -4
 لوغنحكم على فعالية السياسة النقدية في ب أنيمكن  المتعلق بالنقد والقرض ، اذ 11/ 23رقم  الأمرالمعدل والمتمم  12

قد الصرف من جهة ثانية ، و  أسعارهذا الهدف من اجل تحسين وضعية ميزان المدفوعات من جهة ومن خلال استقرار 
عرف ميزان المدفوعات وسعر الصرف تطورات هامة ، فميزان المدفوعات نجده يتعلق بنسبة كبيرة على صادرات المحروقات 

ق بنك الجزائر استقرار سعر الصرف فيبقى على عات أماالمية ، المحروقات في السوق الع أسعاررهينة لذا تبقى وضعيته 
شتركة بين ذلك يتحد في السوق الصرف الم أنتحقيقه من خلال استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ، كما 

 . 2عد الدوليةحسب شروط سوق الصرف وحسب القوايوميا البنوك بتدخل بنك الجزائر 
 السياسة النقدية في الجزائر أدواتالفرع الثاني:   

 إعادةسياسة ب الأمرغير المباشرة، سواء تعلق  الأدواتالسياسة النقدية تحولا تدريجيا نحو  أدواتلقد عرفت 
 التالية: الأدواتتتوفر لبنك الجزائر  المفتوحة.سياسة السوق  أو الإلزاميالاحتياطي  أواخدصم 

المركزي الجزائري أي نشاط ملموس في مجال الرقابة على البنوك ولم لم يمارس البنك  الخصم:معدل إعادة  سياسة- 0
عالية تتعلق ، لا يكون هذا المعدل أي فض الأزمةو والقر  لسيولةباتكن وظيفته في إعادة اخدصم سوى أداة لتزويد البنوك 

، التمويل عادةلإهذا المعدل التكلفة الحقيقية بتخصيص الائتمان في ظل سيادة أسعار فائدة سالبة بحيث لا يعكس 
دل التضخم مع إلىوالهدف من رفع معدل إعادة اخدصم هو البحث عن تطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة والوصول 

 .3منخفض
وعرفت اهتماما بعد صدور قانون  ،1005ظهرت السوق النقدية في الجزائر في جوان  :المفتوحةسياسة السوق  – 1

لتصبح بعد  ها،نشاطاتخذت خطوات مهمة لتوسيع نشاط السوق النقدية وتفعيل  والقرض،المتعلق بالنقد  12 – 02
أكثر تطورا من خلال اتخاذ الاجراءات لتوسيع المتدخلين في هذه السوق لتصبح تشمل المؤسسات المالية المصرفية ذلك 
 المصرفية.وغير 

إمكانية تدخل البنك المركزي في سوق النقد بأن يشتري ويبيع  01-31من قانون  68ولقد حددت المادة 
كما   القروض،أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح  18سندات عامة تستحق أقل من على اخدصوص 

 الإيراداتمن  % 02بأن لا تتعدى  حددت المادة إجمالي العمليات التي يجريها البنك المركزي على السندات العامة
 .11-23 الأمروتم التخلي عن الشرط في  السابقة،العامة للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية 

                                                           

 .002 ص: ،سابقمرجع  بركاني،سوسن  - 1
 .002 ص: ،سابقمرجع  بركاني،سوسن  - 2
والتنمية  مجلة الاقتصاد ،الجزائرتطور الكتلة النقدية وأثارها على الناتج الداخلي الخام في  أوسامة،بوشريط  أحمد،غريبي  - 3

 021 ص: ،8102 ،3العدد  المستدامة،مخبر التنمية المحلية 
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جند أن البنك المركزي هو الوحيد المخول له قانونا إنجاز عمليات السوق النقدية بتدخل المؤسسات المالية والبنوك التي 
 .1وتم إعطاء المبادر للبنك التجاري من طرف البنك المركزي البيع،ية لعملية الشراء أو تقدم التسعيرات النهائ

لسياسة النقدية ا لأدوات: إن عدم تحكم البنك المركزي في السيولة نتيجة استخدامه  الإلزاميالاحتياطي النقدي  – 1
التمويل أو من خلال سياسة  لإعادة، سواء من خلال فرض حدود قصوى على المبالغ الكلية  1003غاية  إلىالمباشرة 

إعادة اخدصم أو نفقات إعادة الشراء في سوق النقد ، جعل بنك الجزائر يضيف أداة غير مباشرة عن أدوات السياسة 
ثلت في فرض صلة على مستوى تخصيص الموارد تمفي السيولة المصرفية لتجاوز التشوهات الحا الأفضلالنقدية للتحكم 

من الودائع  % 3بنسبة  1000في أكتوبر  الأداةاحتياطي نقدي إلزامي على البنوك التجارية ، بدأ استخدام هذه 
 . % 11.8( مع القيام بتعويضها بنسبة تقدر بـ  الأجنبيةالمصرفية ) مع استبعاد الودائع بالعملة 

في إدارة السياسة النقدية حيث أنه يحق للبنك المركزي أن يفرض على البنوك  داةالأهذه  12-02أدرج قانون 
عدى هذا يحسب على مجموع توظيفاتها حيث يت احتياطياأو تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها 

 .المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابهمن  % 05الاحتياطي 
استخدام أدوات غير  إلىإصلاح أدوات السياسة النقدية والانتقال  في إطار 1003بدأ تطبيقه في أواخر 

 0221في ماي  % 3 إلىثم  0221في فيفري  % 0 إلىثم تخفيضه  % 8بـ  0222، قدر هذا المعدل سنة المباشرة
في فائض السيولة بهدف تقليص إضافي  % 0.08بعد أن كان  0220في شهر ديسمبر  % 6.8 إلىتم رفعه 
 المعروضة.

يبقى الاحتياطي النقدي من أفضل أدوات السياسية النقدية غير المباشرة للدول النامية لما له من تأثير مباشر 
 .2على مضاعف الائتمان ومنه على العرض النقدي

 

 عوامل نجاح وفشل السياسة النقدية في الجزائر. الرابع:المطلب 
 الجزائر والمعوقات التي تعرضت إليها هذه السياسة.يطرح هذا المطلب عوامل نجاح السياسة النقدية في 

 الجزائر.عوامل فشل السياسة النقدية في  الأول:الفرع 
 :3سنوجز إلى أهم العوامل التي تقف عادة أمام السير الحسن للسياسة النقدية في الجزائر لما يلي

 لنفطي.اشدة حساسية الاقتصاد الجزائري والسياسة النقدية في التغيرات التي تحدث على مستوى السوق  -
ضعف التعامل مع البنوك اخداصة في الجزائر مما يفسر قلة الثقة في القطاع البنكي المخصص خاصة بعد أزمة  -

  اخدليفة.بنك 

                                                           

 .021، ص: مرجع سابقغريبي أحمد وشريط أوسامة،  - 1
 .020 ص: ،سابقمرجع  أوسامة،بوشريط  أحمد،غريبي  - 2
بن عبد الفتاح دحمان مداخلة بعنوان تحديات أداء السياسة النقدية بالجزائر وعوائقها، الملتقى الأول حول المنظومة البنكية  - 3

 .83-80، ص ص: 8112القانونية والإقتصادية، أفريل  في ظل الإصلاحات
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على عدم  ثيرتأضعف التعامل بالنقد الالكتروني وهذا قد يعمل على ارتفاع المتعامل بالورق النقدي مما يكون له  -
 النقدية.سيطرة الجهاز المصرفي على الكتلة 

 الجزائر.عوامل نجاح السياسة النقدية في  الثاني:الفرع 
 :1يتطلب توفر جملة من الشروط والعوامل وأهمها ما يلي اقتصاديإن نجاح السياسة النقدية في أي نظام 

 القدرات الاقتصادية وطبيعة ميزان (،الفائض العجز،توفر نظام معلوماتي فعال حول وضع ميزانية ) -
 المدفوعات.

 ذلك.تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة ومحاولة تفادي التضارب فيما بينها ما أمكن  -
ونقدية  توافر أسواق مالية إلى إضافة الاقتصاديين، الأعوانوالمصرفي لدى مختلف  درجة الوعي الادخاري -

 متطورة.
 المطبقة.البنك المركزي بإدارته للسياسة النقدية  استقلاليةمدى  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،6102و 6110التأثير القانوني للسياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة  القادر،روشو عبد  - 1
 .21ص  ،8181سنة  ،88العدد  ،02المجلد  افريقيا،مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال 
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 المالي.تحليل مؤشرات الاستقرار  الثالث:المبحث 
يعتبر بنك الجزائر كأداة هامة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال هذا البحث تم معالجة تحليل تقييم مؤشرات 

 .0200 – 0222الاستقرار المالي في الجزائر خلال الفترة 
 المالية:الصلابة  الأول:المطلب 

تقيم الشركات ن المحللون الماليون ليعد مؤشر الصلابة المالية من أهم مؤشرات المالية التي تستخدمها المستثمرو 
وتجنبهم من أي خطر مالي ويساعدهم على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في المستقبل حيث يتم حسابه عن طريق 

 ومنها.مجموعة من المؤشرات المالية 
يث يتم كفاءتها واستخدام رأسمال حيعتبر مؤشرا هاما في قياس أداء الشركات وتحسين   :الإجماليةالملاءة  نسبة – 0

 العام.الكلية طول  الأصولعلى قيمة  الإجمالية الإيراداتحساب هذه النسب عن طريق قسمة 
 

 بالجزائر 1110 – 1111خلال الفترة  الإجماليةتطور نسبة الملاءة  (:4)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel ( واستخدام برنامج21بالاعتماد على الملحق) لبةمن إعداد الط :المصدر
 

( حيث يتضح إنخفاض مستمر لنسب الملاءة 1( وبيانات ملحق رقم )0خلال الشكل رقم)من الملاحظ 
 0223من سنة  الى ضعف نسبة الملاءة لكن ابتداءويعود ذلك  0220،  0221،  0222الاجمالية في السنوات 

بنسبة قليلة في  انخفضتثم  % 18.0حيث سجلت في هذه الفترة  0226تتزايد تدرجيا الملاءة الاجمالية الى غاية 
من خلال  % 03.88بنسبة  0210وبينت أيضا أنها أعلى نسبة بلغته في سنة  % 10.0سجلت بـ  0228سنة 

 لاحظ حسب تقرير بنك الجزائر أن البنوك اخداصة تفوقهذه السنوات هذا راجع بالنضر الى مكونات النسب فإن الم
على البنوك العمومية وهذا يمكن إرجاعه الى كفاءات البنوك اخداصة وقدرتها على التحكم في نشاطها المصرفي ، إلا أنها 
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رعان ما تدهور ، ولكن س1لا تتعرض لمخاطر كبيرة مقارنة ما تتعرض له البنوك العمومية المطالبة بتمويل الاقتصاد الوطني
 0202في الارتفاع تدريجيا من سنة  استمر، وبعدها  0210سنة  % 18.00في السنوات الموالية أدنى نسبة قدرت بـ 

حسب بنك الجزائر فإنه هناك تقارب في مساهمة كل من  % 01.50بنسبة  0201وأيضا سنة  % 15.86بنسبة 
 . 2لاءة الجهاز المصرفيالمصارف اخداصة والمصارف العمومية مما انعكست على م

 الأصول:نسبة العائد على  – 1
ة في النشاط تخدمهو إحدى المؤشرات المالية الهامة التي تقيس قدرة الشركة على إنتاج أرباح من الاصول المس

 .التجاري
 بالجزائر 1111 – 1111خلال الفترة  الأصولتطور نسبة العائد على  (5)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Excel ( واستخدام برنامج0بالاعتماد على الملحق) لبةمن إعداد الط :المصدر

 0222( خداص بنسبة العائد على الاصول نلاحظ أن في سنة 20( وبيانات الحلق )8من خلال الشكل رقم ) 
ثم بدأ  % 0بنسبة  0226ولكن بعد ذلك بدأت معدلات العائد ترتفع الى سنة  % 2.86سجلت أدنى قيمة 

ويرجع ذلك الى تحسن  0220، 0225، 0228ين القيم في السنوات الانخفاض تدريجيا وفي نفس الوقت تقارب ب
، ويمكن إرجاع ذلك الى طبيعة أداء 0213و 0212، من سنة 3وارتفاع الربح الصافي مع ثبات قيمة الاموال اخداصة

 البنوك العمومية مستوى عالي من الاصول الانتاجية وهذا امتلاكالى عدم  بالإضافةالمصارف العمومية وعدم كفاءتها 
ما يفسر إرتفاعا هاما في القروض الناجعة ضمن أصول البنوك العمومية ، ولكن تدهور نسبة العائد على الاصول في 

                                                           

ة على دراسة قياسي –دور مؤشرات الحيطة والجزئية في التنبؤ في الازمات المصرفية  بولحية،العيج صوفان، الطيب  - 1
 .28 ص: ،8102 3مجلة الافاق والدراسات العدد  ،(6106 – 6111الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة )

 .28 ص: ،سابقمرجع  بولحية،طيب  صوفان،العيد  - 2
 .28 ص: ،سابقمرجع  بولحية،العيد صوفان، الطيب  - 3
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 علىيؤدي الى تحسن في أداء المصارف العمومية نوعا ما ، وأيضا مما إنعكس  0201السنوات الموالية الى غاية سنة 
 . 1ربحية الجهاز المصرفي بشكل عام

ن راس المال م مئويةهي مؤشر مالي يقيس الارباح الناتجة عن الاستثمار بنسبة  :المالنسبة العائد على رأس  – 1
أثر بالعديد ومن صناعة أخرى وتت أخرى،حيث نسبة العائد على راس المال تختلف من شركة الى  عام،المستثمر وبشكل 

 للاقتصاد.من العوامل مثل السياسات الحكومية والنظرة العامة 
 بالجزائر 1111 – 1111تطور نسبة العائد على رأس المال خلال الفترة  (6)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Excel ( واستخدام برنامج3بالاعتماد على الملحق) لبةمن إعداد الط :المصدر

  0223د على رأس المال لسنة ( نلاحظ أن نسبة العائ23( وبيانات الملحق )26خلال الشكل رقم )من  
أدنى قيمتين وهذا راجع إلى إفلاس كل بنك اخدليفة ، حيث نلاحظ أن من السنة  % 6.0وسجلت بنسبة  0220و

وهذا راجع الى  0212و  0220و  0225نسبة العائد على الاموال وتقارب في نفس قيمته ما بين  ازدادتالموالية 
ويعود الارتفاع سنة  0213سنة  % 10الصافي مع ثبات قيمة الاموال اخداصة ، لينخفض الى قيمة  وارتفاعتحسن 

بدأت في تذبذب طفيف الى غاية السنة الاخيرة وهذا  0218بسبب ارتفاع في الاموال اخداصة ، أما من سنة  0210
 . 2صرفي كانت جيدة رغم الانخفاض أو التذبذب الطفيفراجع الى نسبة مردودية النظام الم

 القروض:القروض المتعثرة على إجمالي  – 4
هو مؤشر يستخدم لقياس نسبة القروض الغير مستوفاة لتسديد بالنسبة الاجمالي القروض الممنوحة في الاسواق 

 الاقتصادي.ويعتبر مؤشرا رئيسيا لتقييم صحة القطاع  المالية،
 

                                                           

 .28 ص: ،سابقمرجع  بولحية،العيد صوفان، الطيب  - 1
 (6161-0991أثر تطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية وقياسية لفترة )ليندة بخوش،  - 2

 .801 ص:. 8188 – 8180الحاج لخضر  0الطور الثالث للعلوم الاقتصادية جامعة باتنة  دكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
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 بالجزائر 1111-1119تطور القروض المتعثرة على إجمالي القروض خلال الفترة ( 2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel ( واستخدام برنامج0بالاعتماد على الملحق) لبةمن إعداد الط :المصدر
( الذي يمثل نسبة من القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 20( والملحق )28رقم )من خلال الشكل نلاحظ  

 01.10تقدر بـ  02206حيث انه في تحسن تدريجي فبعدما كانت نسبة القروض المتعثرة الى إجمالي القروض في سنة 
لى الرغم من ع % 10.82الى  0215نجدها تراجعت تدريجيا في السنوات الموالية وقد وصلت الى في سنة  %

بالمقارنة  % 16.36سجلت بنسبة  0202الانخفاض التدريجي لنسبة القروض المتعثرة إلا أنها لا تزال مرتفعة في سنة 
 .1مع المعايير الدولية في هذا المجال والتي توصي بعدم تجاوز نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي

 الماليمؤشر التطور  :ثانيالالمطلب 
اع المالي في دولة ى تطور القطالتطور المالي يعتبر من أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي ترصد مستو إن مؤشر 

لى عدم من حيث يستند هذا المؤشر ع عامة،ة والمالية للمجتمع بصفة ي، ومدى تمكنه من تلبية متطلبات الاقتصادما
 بينها:المتغيرات الرئيسية التي من 

حيث يساعد في قياس مدى قدرة البلد  هاما،هو مؤشرا اقتصاديا الخام: ناتج الداخلي ال/ مجموعة القروض  – 0
 معينة. م قوة واستقرار الاقتصاد لدولةيعلى سداد ديونه وضمان استدانة اقتصاده ويستخدمها الاقتصاديون للتقي

 
 
 
 
 

                                                           

 . 800، ص :  مرجع سابقليندة بخوش،  - 1
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 في الجزائر 1110 – 1111( منحنى تطور مجموع القروض / الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2رقم )الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel ( واستخدام برنامج8من إعداد الطلبة بالاعتماد على الملحق) :المصدر
 

( أن نسبة مجموعة القروض / الناتج الداخلي اخدام سجلت معدلات 8( والملحق )25نلاحظ من الشكل ) 
وراجع هذا الانخفاض الى حدوث  % 06الى  % 03( ، تتراوح نسبه من 0225 – 0223ضعيفة خلال الفترة )

نسبة قليلة ويعود ذلك الى أن الدولة  وارتفاع % 32.5بلغت نسبته  0220تحسن في الوضع المالي ، بينما في سنة 
تستخدم مواردها الكاملة للسداد وليس من المتوقع حدوث انتعاش في الاقتصاد ثم استمر في الانخفاض خلال السنتين 

راجع هذا الى تحسن في الاقتصاد ككل من خلال انخفاض وتيرة تراكم الديون في الاقتصاد مما يفرز  0212و  0220
تثمار في القطاعات الاخرى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القدرة على الاس

 0218سنة  % 60.0وبلغ أعلى قيمة  % 01بلغت نسبته  0210، وفي السنوات الموالية بدأت في الارتفاع في سنة 
تمويل لحيث بإقراض مزيد من الاموال  ةاقتصاديكلما زادت فرص حدوث أزمات   ارتفعويفسر هذا الارتفاع بأنه كلما 

في الارتفاع  تمراسالنفقات العامة مما يؤدي الى زيادة في الديون العامة وزيادة الاعتماد على الائتمان في التمويل ، ثم 
، بينما السنة الاخيرة استمرت في الانخفاض تدريجي فإنه يشير  0202تدريجي خلال السنوات المتبقية الى غاية سنة 

 لى مرونة الاقتصاد وقدرته على التوسع .ا
 

إن مؤشر القروض الموجهة للقطاع اخداص يتعلق : الخامالقروض الموجهة للقطاع الخاص / الناتج الداخلي  – 1
بة للناتج الداخلي أما بالنس اخداص،والافراد من القطاع بالتمويل الذي يتم توفيره من قبل المؤسسات المالية للشركات 

 .الاقتصاديللخام يستخدم كمؤشر كقوة الاقتصاد الداخلي والتقدم 
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 بالجزائر. 1110–1111الداخلي الخام خلال الفترة  : تطور القروض الموجهة للقطاع الخاص الناتج(9الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel( واستخدام برنامج 6من إعداد الطلبة من خلال الاعتماد على الملحق ) :المصدر
 

( الذي يمثل تطور القروض الموجهة للقطاع اخداص 6( وبيانات الملحق رقم )20نلاحظ من خلال الشكل رقم ) 
ام فإن هذا من الناتج الداخلي اخد % 00.02حيث عرفت خلال فترة الدراسة ارتفاع طفيف ولقد بلغت أعلى نسبة 

 ارتفاع في عدد وكالات البنوك اخداصة على مستوى التراب الجزائري إلىالمؤشر وصل في التحسن وهذا راجع السبب 
خلال السنوات الأخيرة وعلى الرغم من التطور المستمر الذي شهدته القروض الموجهة للقطاع اخداص وهذا ما يعكس 

طويلة القطاع اخداص وعدم قيامه بتمويل المشاريع الاستثمارية المتوسطة و محدودية النظام البنكي في توجه القروض نحو 
م بعض التسهيلات ة وتقديدنبتمويل نشاط الاستيراد واقتصار نشاطه على فتح الاعتمادات المست الأجل نظرا لاهتمامه

 . 1الأجلالائتمانية قصيرة 
 

، في الاقتصاد خمالتضالنقدية يعتبر المضاعف النقدي من أهم المصادر الرئيسية للاضطرابات  النقدي:المضاعف  – 1
بنك المركزي في زيادة الى سياسة ال بالإضافةيحدث نتيجة لزيادة السيولة النقدية في البنوك والمؤسسات المالية  أنويمكن 

 الاقتصادي. معدلات الفائدة وتحفيز النمو
 
 

 
 

                                                           

ة حالة الجزائر دراسة تحليلية خلال الفتر  –دور النظام المالي لتحقيق النمو الاقتصادي  حرفوش،حسناء لعفيون، زينب  - 1
   .008 ص: جيجل،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية جامعة محمد الصديق بن يحي  ،6102 – 6111
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 بالجزائر 1111-1111(: تطور المضاعف النقدي في الجزائر 01الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel( واستخدام برنامج 28رقم )من اعداد الطلبة بالاعتماد على الملحق  :المصدر
 

وشهد  0220و0222( ان الفترة الفاصلة بين 28( وبيانات الملحق رقم )12نلاحظ من الشكل رقم ) 
مسجلا انخفاض   0223الى ان بدأ بأول انخفاض عام  % 390و % 396المضاعف النقدي ارتفاع طفيف تراوح بين

حيث ان الزيادة في  % 3بنسبة   0210اصل بالارتفاع الى سنة و  0220سنة ثم ارتفع بداية  % 090بمقدار 
قد تميزت بانخفاض  0202- 0210المضاعف النقدي تشير الى زيادة في العرض النقدي بينما الفترة الممتدة بعد عام 

وكان انخفاض المضاعف النقدي سبب في ارتفاع اسعار الفائدة  0201سنة  % 098في المضاعف النقدي بنسبة 
 .والنمو الاقتصادي الاستثماراتكن ان يؤدي الى تراجع قتصاد اذ يمكن ان يؤثر على حالة ايم وهذا ما

 
 الودائع:القروض /اجمالي  اجمالي-4

نسبة الودائع الى  يتم تحديد ما والمالي، عادةتعتبر القروض والودائع من العناصر الرئيسية في النظام المصرفي  
تحديد قدرات  المؤشرات الهامة التي يتم استخدامها في أحدس يالقروض على اساس شمولي للقطاع المالي وتعتبر هذه المقاي

 الاقتصادية.المالية  الأزماتمل مع االدولة ومؤسساتها الاقتصادية ومصارفها في التع
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 بالجزائر 1111-1110(: تطور اجمالي القروض /اجمالي الودائع خلال الفترة 00الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Excel( واستخدام برنامج 5اعداد الطلبة بالاعتماد على الملحق ) من :المصدر

 
الودائع متقاربة جدا خلال هذه  إجمالي / ان نسبة اجمالي القروض (5( والملحق )11الملاحظ من الشكل ) 
وهذا راجع الى ان المستثمرين يستخدمون راس المال بشكل فعال يكون الاقراض والودائع  0215-0223الفترة 

زادت نسبة  فكلما 0215- 0210بينما في السنتين  والودائع،بشكل جيد بين القروض  الأموالزنة ويتم توزيع متوا
نشئها البنوك ن التي تيو اجمالي القروض / اجمالي الودائع في بعض الاحيان فقد يعكس ذلك زيادة في النمو حجم الد

وهذا يشير الى حدوث تحسن في الوضع المالي  % 2985انخفضت بنسبة  0200 اما سنة تتلقاها.مقابل الودائع التي 
 ككل.للحكومة مما يؤثر ايجابا على تصنيف الائتمان والاستثمار في الاقتصاد  

 الاستقرار الاقتصادي  الثالث:المطلب 
يستخدم  أيضاو الاستقرار الاقتصادي يشير الى قدرة الاقتصاد على المحافظة على نموه بصورة مستمرة  ان مؤشر 

عددا من العوامل الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والناتج  الإقتصاد، ويشمللقياس استقرار 
تقييم طريق تحليل هذه العوامل و  قتصادي عنحيث يتم حساب مؤشر الاستقرار الا الصرف،المحلي الاجمالي وسعر 

 يلي:تأثيرها على الاقتصاد تتمثل فيما 
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 .الخام(الداخلي  )الناتجالوطني الخام  الناتج- 0

 بالجزائر  1111-1111للفترة  الداخلي( )الناتجتطور الناتج الوطني الخام  (:01الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel( واستخدام 0من اعداد الطلبة باعتماد على الملحق ) :المصدر

( والذي يرصد تطور الناتج الداخلي اخدام منذ بداية سنة 0( وبيانات الملحق رقم )10من خلال الشكل رقم )
ام في ة فقد تضاعف الناتج الداخلي اخدبجو في الجزائر نلاحظ ان الناتج اخدام الداخلي قد تطور بمعدلات م 0222

مليار دينار  010398مقبل  0226مليار دينار جزائري حتى سنة  580296( سنوات حيث بلغ 26اقل من سنة )
مليار دينار جزائري 010398مقابل 0226واستمر في 82900مسجلا زيادة بمعدل متوسط  0222جزائري سنة 

لسنوات ا وان كان هذا الارتفاع طفيفا في بعض عالارتفا واستمر في  82900مسجلا زيادة بمعدل متوسط  0222سنة 
، 0218مليار دج سنة  1682090الى  0210مليار دج سنة  1800596نخفاض من اين شهد ا 0218حتى سنة 

ية المال للازمةوهذا راجع  0201، ثم عاد لارتفاع من جديد حتى نهاية صدمة النفطية التي عرفتها الفترةويرجع ذلك لل
 .1على سوق الدولية أثارمن  أحدثته العالمية وما

 

 

 

                                                           

مجلة إضافات اقتصادية  ،(6160 – 6111دراسة تطور مؤشرات الاستقرار في الجزائر خلال الفترة )حشمان الخنساء،  - 1
 .82 ص: ،8188 ،0العدد  ،2المجلد 
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عام ويستخدم هذا  تؤثر على المجتمع بشكل إنهاتعتبر البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية رئيسية حيث  البطالة:- 1
 ادي.الاقتص الأداءالمؤشر كمقياس لمستوى الازدهار الاقتصادي للدولة ويعتبر واحد من المؤشرات الرئيسية 

 بالجزائر  1111-1111تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة  (:01)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Excel( واستخدام 12الطلبة باعتماد على الملحق ) إعدادمن  :المصدر

 0222تطور معدلات البطالة نلاحظ أن معدل البطالة سنة ( 12( وبيانات الملحق )13من خلال الشكل )
بمعدل  0212وبلغ أيضا سنة  % 11.32بنسبة  0225تنخفض تدريجيا الى غاية سنة  % 00.88قدرت بنسبة 

بنسبة  0213الانخفاض سنة مناصب شغل ويواصل  استحداثحيث أن هذا الانخفاض ناجم عن  % 12قيمته 
 0210وهذا راجع الى تحسين الوضع الامني للبلاد وأيضا تحسين الوضعية الاقتصادية وبدأ في الارتفاع سنة  % 0.53
وقد بلغ متوسط  ،يد سنوياوهذا ما يؤكده عدم وجود استراتيجية وطنية قصد تلبية طلب العمل المتزا % 12.02بنسبة 

بقيمة  انخفضت 0201وفي السنة الاخيرة  % 10.02يصل الى  0202 – 0218معدل البطالة خلال السنوات 
11.82 %1. 

  خم والكتلة النقدية:ضالت – 1

 .الاقتصادهو زيادة في معدل الأسعار على مدى فترة زمنية محددة ويعتبر من أحد مؤشرات صحة  التضخم:

                                                           

ة مقدمة مذكر  –دراسة مقارنة  –السياسة المالية ودورها في استهداف الاستقرار الاقتصادي باحو نوال، مصباحي خديجة،  - 1
 .001تخصص العلوم الاقتصادية، جامعة حمه لخضر الوادي، ص:  أكاديمي،لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر 
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   1111 – 1111في الجزائر خلال الفترة  تضخم( تطور معدلات ال04الشكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 
 

 Excel( واستخدام 11من إعداد الطلبة باعتماد على الملحق ) :المصدر

معدل التضخم منخفض  0222( أن في سنة 11( وبيانات الملحق رقم )10نلاحظ من خلال الشكل )
وهذا راجع الى ارتفاع نمو الكتلة النقدية  % 0.0بنسبة  0221ليعود الارتفاع مباشرة في سنة  % 2.32بلغت نسبته 

فض بينما انخ الفلاحي،وهذا راجع الى زيادة معدل النمو الدخل في القطاع  % 1.02ب ـ 0220ويسجل انخفاض سنة 
الى غاية  0228بسبب الصرامة في تطبيق السياسة النقدية وبدأ يرتفع في سنة  .0226 – 0228وليستقر نسبيا بين 

وهذا راجع الى ارتفاع في معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم بسبب الظروف المناخية  % 8.82بنسبة  0220
وارتفعت  0211ثم رجعت وتيرة التضخم الى الارتفاع سنة  % 3.82انخفض معدل التضخم بـ  0212.أما في سنة 

التضخم بسبب سجلت إنخفاض في معدلات  0210و  0223، أما السنتين  % 5.02بلغت نسبته  0210سنة 
 0.52بلغت نسبته  0218تطبيق سياسة نقدية صارمة وبعد التراجع المعتبر لمعدل التضخم عاد نحو الارتفاع في سنة 

، يبدو أن هذا الارتفاع في التضخم راجع الى المحددات الكلاسيكية % 6.02بلغ  0216ليواصل ارتفاعه سنة  %
ة، ق والى الوضعيات المهيمنة في معظم أسواق السلع الاستهلاكيللتضخم بل هو راجع الى النقائص في ضبط الاسوا

 0.22وفي السنتين الاخيرتين سجل تذبذب ب ـ % 0.32إنفاض في معدلات التضخم بلغت نسبته  0215أيضا سنة 
 0201* وهذا الانخفاض راجع لانخفاض أسعار بعض المنتجات الغذائية وخاصة المنتجات ، بينما في  % 0.02،  %
 .1% 8.02ع وبلغت نسبته ارتف

                                                           

 خم والبطالة(التض الاقتصادي،ادي )النمو أثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصكفيه قسميوري،  - 1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم  ،8102 – 0228دراسة تحليلية لحالة الجزائر خلال الفترة  –

 .828 ص: بسكرة،جامعة محمد خيضر  الاقتصادية،
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 النقدية:الكتلة 
ودائع وتشمل هذه النقود النقد المعدني والورقي وكذلك ال الوطني،هي المجموعة الاجمالية للنقود الموجودة في الاقتصاد 

المصرفية التي يمكن الاستعادة بها ف السداد وتستخدم البنوك المركزية عادة الكتلة النقدية كأحد المؤشرات الاساسية 
 والفائدة.ولتحديد سياسات السيطرة على التضخم  الاقتصاد،لقياس كميات النقود المتاحة في 

 ( بالجزائر1110 – 1111)تطور الكتلة النقدية خلال الفترة  (:05) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel( واستخدام 10من إعداد الطلبة باعتماد على الملحق ) :المصدر

 0201 – 0222أن الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة ( 10( وبيانات الملحق )18نلاحظ من خلال الشكل )
ها بالارتفاع المستمر وهذا راجع الى السياسة التوسعية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية تنفيذها لبرامجحيث أنها تميزت 

ارتفعت  0220 – 0221والتي تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط فخلال الفترة  0221الاقتصادية التي باشرتها في سنة 
مليار دينار جزائري مع انتهاء برنامج الانعاش وهذه  3835.2مليار دينار جزائري الى  0083.8الكتلة النقدية من 

الفترة تسمى بـ فترة برنامج الانعاش الاقتصادي ، كما ارتفعت أيضا الكتلة النقدية خلال فترة تطبيق برنامج دعم النمو 
، لترتفع  0220مليار دينار جزائري في سنة  8185.8مليار دينار جزائري الى  0188.0( من 0220 – 0228)

مليار دينار  13663.0مليار دينار جزائري الى  5052.8( من 0210 – 0212ظل برنامج التنمية المستدامة ) في
الناجم عن انهيار أسعار النفط  0216و  0218في معدل نمو الكتلة النقدية في سنتي  تباطءجزائري حيث سجلت 

 – 0218النقدية وصلت نموها خلال سنتين  وتراجع الصادرات من المحروقات وتجميد بعض المشاريع إلا أن الكتلة
مليار دينار جزائري  10080.6وبهذا ارتفعت الكتلة النقدية الى  % 11.12و  % 5.35بمعدلات مرتفعة  0215

 02.8مليار دينار جزائري ، يفسر هذا الارتفاع بتسجيل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ  16636.8الى 
ل غير يالعمومية لجزء من ديونها اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات وذلك عقبة دخول تمو  خدزينةاتزامن مع تسديد  %
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اض اسعار النفط والتي سمحت بتعويض انخف ةالسيولضخ  تعمليامواصلة بنك الجزائر تقليدي حيز التنفيذ فضلا عن 
 .1للاقتصادوضمان مستوى نمو معتبر للقروض الموجهة 

ادي في الانتاج الاقتص ، حيث النموقتصادية التي يهتم بها الكثيرونالإوهو من اهم المفاهيم  الاقتصادي: النمو-4
شي وتوفير فرص ا الى تحسين مستوى المعيار على المدى الطويل في الاقتصاد، ويهدف ايضوالانفاق الاستهلاك والاستثم

 جديدة.عمل 
 بالجزائر 1111 – 1111تطور نمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  (:06الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Excel ( واستخدام برنامج10باعتماد على الملحق )من إعداد الطلبة  :المصدر

بلغت  0222الاقتصادي سنة  النمو( أن معدل 10( وبيانات الملحق رقم )16نلاحظ من خلال الشكل ) 
 اعلى نسبة سجلت في معدلات النمو حيث تعتبر %8،3بنسبة   0223ان وصل الى سنة  الى %395نسبة ب 
 0،3بنسبة  0220تحسين كافة القطاعات، ثم يعود بالانخفاض سنة عن  خلال هذه الفترة وهذا ناتج يالاقتصاد

ما في السنتين عاد %ا1،8انخفضت نسبته الى  0226، بينما في سنة  0228سنة % 8،0ليرتفع مرة اخرى الى %
ت ثم انخفض 0،5بمعدل  0225حيث عرف النمو الاقتصادي تذبذب مستمر في سنة  0225 -0228للارتفاع 

وذلك سبب   %396،بلغ نسبته0212دي مستقرا في سنة وبقي معدل النمو الاقتصا %1،6بلغت  0220ة بنسب
بلغ  0211حيث سنة  0218 إلى 0211حيث شهدت تذبذب خلال السنوات  أخرىيد في قطاعات لجا الأداء

ليكون النشاط الاقتصادي قد سجل نموا عادلا حيث رجعت  % 393بنسبة  0210وتراجع في سنة   %090بمعدل 

                                                           

مجلة ارتقاء للبحوث  ،(6109 – 6111تشخيص واقع التضخم في الجزائر خلال الفترة )أدبوب سارة، لسبع مريم،  - 1
 .02 ص: ،8180، 18العدد  ،18والدراسات الاقتصادية المجلد 
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 لأسعارانخفاض الحاد  إلىوهذا راجع  0218 إلى 0216من سنة  أخرىنسبة معدل النمو الاقتصادي بالانخفاض مرة 
 .1زد معدل نمو الاقتصادي الأخيرةفي السنة  أما % 295اقل انخفاض  الاقتصاديسجل النمو  0210فط وفي سنة الن
عوامل الاقتصادية وهو يعتمد بشكل كبير على ال بينهما،هو القيمة التي يتم تحويل العملات المختلفة  الصرف: سعر-5

يرها على التجارة الدولية لتأث التجارية نظراالبلدان وشركاتها  اقتصادياتحيويا في  أمراحيث يعد  البلدان،والسياسية في 
  لاقتصاديةوالمعاملات 

 بالجزائر 1111-1111تطور سعر الصرف في الجزائر خلال الفترة  (:02)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel واستخدام برنامج (13من اعداد الطلبة بالاعتماد على الملحق ) :المصدر
 

 نسبة  0222( بمعدل سعر الصرف بلغ سنة 13( وبيانات الملحق رقم ) 18نلاحظ من خلال الشكل )
شهد  0223وفي سنة  0220 -0221على التوالي سنتي   %80965و  %88906ليرتفع الى  88931%

 جاروستمر بذلك تماشيا مع تراجع قيمة الدولار وذلك راجع الى احداث الت  %88938انخفاض حيث بلغ نسبة 
ليرتفع  %83و %80شهدت استقرار في اسعار الصرف حيث تراوحت ما بين  0212 – 0220العالمية اما الفترة 

دى الى حجم أ هذا ما % 58902نسبة  0210واستمر في الارتفاع الى ان بلغ سنة  %83لى  ا0212سنة 
حيث حافظ على استمراره في  128913نسبة  0218الصادرات البترولية وبالتالي ارتفاع قيمة الدينار وبلغ سنة 

  %130928ن سبة 0201سنة % 110918نسبة 0210الارتفاع الى ان بلغ سنة 
 
   

                                                           

 . 828، ص :  مرجع سابقكفيه قسمبوري،  - 1
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 خلاصة:
حيث  النظام وتنظيم السياسة النقدية في الجزائر إدارةعن  المسئولبنك الجزائر هو البنك المركزي للجزائر هو  

ه هيئة مستقلة تعمل بموجب القانون الذي ينظم وظائف أيضاويعتبر  الجزائر،بعد الاستقلال  1060تأسس في عام 
 وصلاحياته.

المالي  عزيز الاستقرارت إلىالصرفي والاقتصاد الجزائري ، ويهدف يلعب دورا حيويا في النظام  الجزائربنك  أنحيث  
لعملة تنظيم السياسة النقدية والمالية والحفاظ على قوة ا إلى وأيضاوالاقتصادي وضمان سلامة النظام المالي في البلاد 

قتصادية دعم والسياسات الا الإجراءاتوالمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وقد اتخذ بنك الجزائر العديدة من 
نك الجزائر ؤشرات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة الجزائرية وبومن بين المرار المالي ، وتعزيز الاستق النمو الاقتصادي

، ومؤشر الاقتصاد وفر اخددمات المالية فيمدى ت إلىالمالي نذكر مؤشر التطور المالي حيث يشير  لقياس تحقيق الاستقرار
الذي دي قتصادية المختلفة ن ومؤشر النمو الاقتصاالصلابة المالية الذي يقيس قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات الا

زائر قد بنك الج أنالاقتصادية ، ومن خلال دراسة هذه المؤشرات يمكن القول  والإيرادات  الإنتاجيقيس سرعة زيادة 
،  ليةاحقق بعض النجاحات في تحقيق الاستقرار المالي ، وقد تحقق زيادة في مؤشر التطور المالي ومؤشر الصلابة الم

بنك  بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائر وتتطلب منهناك  أن إلاالاقتصادي  وكذلك تحسن في المؤشر النمو
 دة للتعامل معها .الجزائر والحكومة تبني سياسات جدي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــخاتم  



 خاتمة عامة
 

 
74 

 خاتمة عامة
تقوم بدور محوري و  الاستقرار الماليالهادفة لتحقيق  والإجراءاتمجموعة من الضوابط من المركزية البنوك  تستفيد

 ة.النقدييعرف بأدوات السياسة  أصبحما  أوالسياسية  أدواتالمالية هذا بالاعتماد على  الأزماتللخروج من 
السياسية النقدية المفتوحة ، وسعر إعادة الخصم ، بشكل سليم ودقيق يعود على البنك  أدواتويعتبر استخدام 

ركزي المراد تحقيقها بسهولة بدون تعقيدات ، نجد ان الاستقلالية تعطي للبنك الم أهدافالمركزي بالفائدة والوصول إلى 
وغيرها منه تتطلع  ئتمانااسية والمالية من يوالمراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بالبنوك الس الإشرافدورا بارزا في زيادة مجال 

لال مساهمتها وتهيئة الظروف المواتية للنمو المطرد ، من خ البنوك المركزية للقيام بدور هام من اجل تحقيق الاستقرار المالي
ها وتكييفها مع عمل وأدوات آلياتفي القطاع المالي وتمويل القطاع الخاص مما يتطلب تطوير  الاستثماراتفي جذب 

 بالأزماتالتنبؤ  إلى ضافةإالمالية والنقدية الحديثة ومنها الرقابة الفعالة على البنوك وتسير السيولة المصرفية المستجدات 
 .المالية والتصدي لها وكذا حكومة البنوك المركزية 

زية ضرورة مما وفر على البنوك المرك الأزماتالقضايا الاقتصادية الوطنية خاصة وقوع  أهمفلاستقرار المالي من 
ار المالي بالحفاظ على ر اعتماد سياسات تضمن الاستقرار المالي وتحفظ عليه إلا ان البنك المركزي يسعى لتحقيق استق

 الجزائري.سلامة وكفاءة النظام المصرفي 
هدف  إعطاءمن اجل  الخاصة التحليل أهميتهله  إليهاالمالي التي تطرقنا  الاستقرارويعتبر كل مؤشر من المؤشرات 

 المخاطر.معين واضح لتفادي 
المالية والمصرفية  لأنظمةاالمالي فهو يقوم بتنظيم  الاستقرارفالبنك المركزي الجزائري يعمل بجهود كبيرة على تحقيق 

الاستقرار  تدابير السياسة النقدية التي يتخذها فتزايد بدور البنوك المركزية في تحقيق إلى بالإضافةوالنقدية في البلاد 
 المالي.الاقتصادي الذي بدوره يعم على تحقيق الاستقرار 

 الفرضيات:اختيار  -
المالي ومن هذه  ارالاستقر للحفاظ على  آلياتحيث يمكن القول ان البنك يستخدم عدة  :الأولىبالنسبة للفرضية  -

التواصل مع  الورقي،د النق إصدار المصرفي،رصد ومراقبة النظام  المصرفية،التحكم في السيولة  النقدية،السياسة  الآليات
  .لثانيةيثبت صحة الفرضية ا وهذا ما الدولية،الحكومة والجهات المالية 

الفترة  ان البنك يساهم في تحقيق الاستقرار المالي بالجزائر من خلال السياسة النقدية خلال :الثانيةبالنسبة للفرضية  -
الثقة في  يز مستوىبط كمية النقد التداول في الاقتصاد تعز ضبما في ذلك  إجراءاتعن طريق عدة  0222-0202

يم النظام المصرفي بنك الجزائر يعمل على تنظ أن إلى إضافة، والإشرافيةمية يالتنظالسياسة  السيولة،، سياسة النظام المالي
المالي  لاستقراراالملائمة لمراقبة مخاطر القروض والحسابات الجارية مما يساعد على تحقيق  الإجراءاتأكد من تطبيق توال

 يثبت صحة الفرضية الثانية  ، وهذا مافي الجزائر



 خاتمة عامة
 

 
75 

لمالي تتعلق بإدارة سياسات الاستقرار انعم يواجه البنك المركزي تحديات مختلفة في تحقيق  :الثانيةفرضية بالنسبة لل -
 المالية، الأزماتو  والركود،، حماية الاقتصاد من البطالة لةإدارة السيو  التضخم،الحد من  النقدية،النقد والسياسة  لفائدة،
 .يثبت صحة الفرضية الثانية وهذا ما
 الدراسة:نتائج 

  السيولة.النقود من اجل سد حاجات البنوك من  بإصدارالبنك المركزي يقوم 
 سبيا وذلك ز المصرفي وقد جاءت نشأتها متأخرة ناتعد البنوك المركزية المؤسسة المالية التي تقف على قمة الجه

 للدول.طبقا للظروف الاقتصادية 
 ن الضغوط سياسة نقدية سليمة بعيدا ع إدارة إلىتؤدي  الاستقلاليةيير ااستقلالية البنك المركزي وفق مع إن

ض ت مهمتها للبنك المركزي وخاصة عند تعارضها مع بعدية التي أو كانوالتدخلات الحكومية في الشؤون النق
 والمالي.في المجال الاقتصادي  الأخرىالسياسة الحكومية 

 عود على ي الخصم بشكل سليم ودقيق إعادةلمفتوحة سعر السياسة النقدية في السوق ا أدوات يعتبر استخدام
 تعقيدات.المراد تحقيقها بسهولة بدون  الأهداف إلىالبنك المركزي بالفائدة والصول 

  سعية  الفعالة للسياسة النقدية وتستخدم بحسب السياسة المستهدفة تو  الأدواتالكمية والنوعية الأدوات تعتبر
 انتقائية. أدواتالنوعية فهي  الأدواتالكمية شاملة بينما  الأدواتانكماشية وتعتبر  أمكانت 

  ببا في في ارتفاع معدل التضخم وبالتالي تقييدها او تكون س أمامتعلقة ببعض القطاعات والتي تكون سببا
 نحوها.الانكماش فتقوم الدولة بتشجيعها بتوجيه الائتمان 

  في  إليهاالوصول  لىإالبنوك المركزية تسعى  أصبحتالخطط الجديدة التي  أهمالاستقرار المالي يعتبر من  أننجد
 دواتأتعتبر خطة مهمة مثل الاستقرار النقدي ومعالجة التضخم وتطبيق  لأنها والأجنبيةجميع الدول المحلية 

 المركزية.السياسة لما لها من فائدة تخدم البنوك 
  و تجنب ه الاستقرار الماليالحفاظ على المركزية من اجل تعتمد عليه البنوك  أنالهدف الذي يجب  أننجد

 متوقعة.وتكاليف غير  أضرارالاضطرابات مثل الغش عدم تسير البنوك والتي تسبب عدة 
  القطاع المصرفي  ليس فقط من خلال دورها الرقابي على الاستقرار الماليتقوم البنوك المركزية بدور بارز في تحقيق

ركزية القيام يتسع نطاق الدور الذي يمكن للبنوك الم وإنمالسياسات الائتمانية والمصرفية عن تحديد ا اومسؤوليته
التي  لأسعارابه لتحقيق الاستقرار المالي يشمل العمل على تجنيب الاقتصاد للتأثيرات الكارثية لانفجار فقاعة 

 ككل.بل القطاع المالي   المصرفي،تلحق للضرر بالقطاع 
 لمالية وتنفيذها بما السياسة ا إدارةالبنك المركزي هو السلطة المالية في الجزائر وبالتالي هو المشرف على  يعتبر

المالي في  النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار أهدافالسياسة الاقتصادية بما يضمن تحقيق  أهدافيتوافق مع 
 الدولة.
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 سبة العائد على ن الأصول،نسبة العائد عل  الإجمالية،لاءة تعتبر مؤشرات السلامة المالية المتمثلة في نسبة الم
 لمالي.اجدا لما من ايجابيات لتحقيق الاستقرار  أساسية القروض، إجماليالقروض المتعثرة على  المال، رأس

  بسبب تكثيف  ،الإختلالاتتم تسجيل تحسن ملموس عموما في المؤشرات المالية لبنك الجزائر بالرغم من بعض
 عليه.والمحافظة  الاستقرار الماليلسلطات من اجل تعزيز جهود ا

 محاربته كما ان يتمتع بها في الحد من التضخم و  بنك الجزائر يتمتع عمليا بالاستقلالية التي من المفروض إن
ة التضخم كما الكاملة لبنوكها المركزية في محارب الاستقلاليةالشأن بالنسبة لبعض الدول المتقدمة والتي تعطي 

وزارة وتداخل لصلاحيات كل من بنك الجزائر و  الأخرىتعارض بين السياسة النقدية والسياسات  أحيانايحدث 
 المالية 

  ى الصرف تؤثر سلبا عل وأسعارنجد ان مؤشرات عدم اليقين كنسبة النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة
 لي.الماالاستقرار 

 وع القضايا الاقتصادي الوطنية والولية خاصة بعد وق أهمدور الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي من  أصبح
 عليه.وتحافظ مما فرض اعتماد سياسات تضمن الاستقرار المالي  الأزماتالعديد من 

  الي تكون عوائق في تحقيق الاستقرار الم لاحتى يجب وضع عدة قواعد مهمة من اجل معالجة المخاطر المالية
 مرادها.لمحلية وحققت ا أو الأجنبيةبالنسبة للبنوك المركزية وهذه القواعد متمثلة في تجارب نجحت فيها الدول 

  الأفكارير من الكث وإعطاءمن اجل تبادل معلومات  الأجنبيةيجب الاعتماد على الخبراء والمتمكنين في الدول 
 المركزية.تحقيق الاستقرار المالي في البنوك  الهدف وهو إلىية الوصول في ناح الايجابية

 الدراسة:حات ااقت 

  وتعزيز الذي قدرته  الي،المالقطاع  أداءلزياد فعالية  الأساسيةيجب تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي مثل الركيزة
 السلبية للازمات المالية ز الآثارعلى امتصاص 

  بتكوين  على المؤسسات المالية وذلكات التي تمكنه من ممارسة الرقابة ر لدو باتدعيم البنك المركزي الجزائري
 .المالية الابتكاراتمن اجل التكيف مع التطورات المتلاحقة في مجال  الإداريةوالكفاءات  الإطارات

 م ....انخفاض نسبة التضخ الصرف، أسعار يجب اخذ بعين الاعتبار كل الشروط التي تحقق الاستقرار 

 الدراسة:أفاق 
الإضافة تكملة من اجل الإلمام و من خلال دراسة دور البنوك المركزية تحقيق الاستقرار المالي نرى أن الدراسة تتطلب 

 في:الشاملة بموضوع الدراسة تتجلى هذه الآفاق 

 الاستقرار المالي على دوافع البنوك المركزية في صياغة السياسة النقدية. أثر 
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  لى الحفاظ ، من أجل معرفة التطورات التي تساعد عالبنك الجزائري والبنوك العالميةمحاولة إجراء دراسة مقرنة بين
 المصرفي.على سلامة وكفاءة النظام 

 لجزائري.افي الدول الأجنبية مع دراسة مقارنة بالبنك المركزي  أهمية البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي 
  الاقتصادي.الاستقرار المالي ودوره في تحقيق النمو 
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